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 :ـةـممقـــــد

كونه لا  ،لا یستطیع العیش بمفرده بحكم تكوینه وخلقه نسان بطبیعته كائن اجتماعيالإ

في وسط جماعة أو  هیفي بكل حاجیاته بنفسه، وهي الضرورة التي تتطلب عیشع أن ییستط

الحقیقة التي أشار إلیها القرآن الكریم في قوله أنها  كما ،ع لا العیش بمعزل عن الغیرمجتم

إِنَّ  ۚ◌ ائِلَ لِتَعَارَفُوا یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ  "تعالى:

  .1 "إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  ۚ◌ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 

 العادیة هضرورات لتحقیق جنسه أبناء مع هتعاون ضرورة ى الإنسانهذا ما یفرض عل 

تتنوع بتنوع  التيما یؤدي حتما إلى دخوله في شبكة من المعاملات وبقائه، م لحیاتهاللازمة 

هذه المصالح تلزمه إقامة علاقات مع الغیر، أساسها إشباع مصالحه الخاصة والعامة، 

سیاسیة، لذلك لا  مالیة أو دینیة أو فقد تكون علاقات عائلیة أو أخلاقیة أوحاجة معینة، 

ات نشأ العلاقومن ثم تیمكنه التحرر منها كونه لا یستطیع أن یعیش في عزلة عن الآخرین، 

من ثم التنافس حتى یصل الأمر إلى الصراع، نظرا لتشابك مصالح الأفراد وتعقیدها، فیقع و 

لا مفر منه، لأن كل فرد یحاول إدارة شؤونه الخاصة الذي التصادم فیما بینها وهو بالأمر 

وفقا لمصلحته، هذا بدوره یشكل خطرا على المجتمع مما یهدد أمنه واستقراره، الأمر الذي 

ذا اصطدام بین كما یستدعي وجود ضابط یمنع هو هو فرد ومن ثم الجماعة، كل یهدد وجود 

  یقیده، هذا الضابط هو القانون.مما  سلوككل المصالح، فینظم 

یعد القانون هو الأداة والوسیلة التي تملكها الدولة بهدف تنظیم وفي ضوء ذلك، 

وفة الأیدي إزاء كل صراع طیع الدولة أن تقف مكتتالعلاقات من مختلف جوانبها، إذ لا تس

ینشأ بین أفرادها أو بین الجماعات، فتلجأ إلى ضبط تلك العلاقات من خلال تنظیمها على 

نحوٍ یستفید منه الجمیع، وهو ما یقتضي أن یتم التنازل عن قدر من الحریة لأغراض 

ماعة، تنظیمیة وهذا لصالح المجتمع، لذلك في نطاق القانون حریة الفرد مقیدة لصالح الج
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وحریة الأقلیة مقیدة لصالح الأكثریة، وحریات الأجیال تحدد وفق حریات كل جیل على حدة، 

  هذا ما یوفر لكل مجتمع نصیبا من الأمن والاستقرار.

علیه لوقایة المجتمع مما قد یهدد وجود الأفراد وبقائهم وأیضا الجماعات، كان لا بناء و 

بد من وجود قواعد قانونیة تنظم سلوكهم، ومن طبیعة هذه القواعد أن تنهیهم عن فعل ما 

طالما فیه مساس بالنظام العام للمجتمع، أو أن تأمرهم بفعل نافع، بذلك یبقى شعار القاعدة 

حریة والمساواة، كونها قواعد تمنحهم نصیبا من الحریة في حدود القانون، كما القانونیة هو ال

تقدر لهم نوعا من المساواة تكتنف علاقاتهم التي تنشأ في المجتمع، هذه القواعد یطلق علیها 

بمصطلح " القانون"، فهو إذاً مجموع قواعد موضوعیة عامة ومجردة تسنها سلطة الدولة، 

ع، بهدف تنظیم العلاقات بین الأفراد على نحوٍ یتفق ومبادئ الصالح غالبا ما یكون المشر 

العام، مع الاستعانة بأداة إجبار أو إلزام لأجل احترام قواعد قانونیة والامتثال لأحكامها وهي 

  الجزاء أو العقوبة. 

وعلیه فإن مجرد حیاة إنسان عادي في مجتمع تهیأ له فكرة عن القانون، حیث یعرف 

اجب الامتناع عن القتل والسرقة وأن الجزاء في حالة مخالفة هذا الواجب سیكون أن علیه و 

الحبس أو حتى الإعدام، كما یعرف ما یقع علیه من واجب دفع ثمن ما اشتراه، وإن امتنع 

  عن ذلك كان للبائع أن یلجأ إلى القضاء لإجباره على دفع الثمن بمقتضى القانون.

أن للدولة حق فرض ضرائب معینة على كل مواطن،  –الانسان العادي  –كما یعرف 

وإلا  ،وهو ما یؤكد أن على كل مواطن القیام بواجبات تفرضها علیه الدولة عن طواعیة منه

، هذا ما كان للدولة أن تجبره على القیام بها، وقد توقع علیه نوعاً من العقوبة كالحبس مثلا

أداة تنظیم سلوك أفراده ومن ثم الجماعة  یؤكد أن للقانون مكانة خاصة عند كل مجتمع كونه

  قد یحل الفوضى. -بدونه  –والهیئات، أي أنه نواة استقرار وأمن المجتمعات، وإلا 

وعلیه فإن كل نظام قانوني في أي دولة بما یشمله من قواعد قانونیة تسعى إلى تنظیم 

ات قانونیة سلوك أفراده یقوم على أسس ومبادئ ونظریات عامة، تستخدم فیها مصطلح

مشتركة، لها مدلولات ثابتة لا تتغیر، وهو موضوع الدراسة في المدخل إلى العلوم القانونیة 

ن وهما النظریة العامة في القانون والنظریة العامة انظریتان أساسیت اموالتي تتضمن بوجه ع



 
4 

لبناء في الحق وهما نظریتان متلازمان ومتكاملان، كما یمثلان الأساس الذي یقوم علیه ا

      الدراسي لطالب القانون.

ومن البدیهي القول أن لكل علم مدخل یحدد مفاهیمه، ویبین ألفاظه ومضمونه، ومن 

یتناول في  1ثم خصوصیاته وبالتالي مجال تطبیقه، فنجد مثلا قانون البیئة والتنمیة المستدامة

مضمونه أحكام تنظم جوانب قانونیة تتعلق بموضوع البیئة والتنمیة المستدامة سواء في البعد 

 الطابع ذات من المصطلحات بمجموعة الوطني أو الدولي، لذلك جاء هذا القانون یتمیز

قانون حمایة  أو البیئي والتنموي مما یجعله متمیزا عن بقیة القوانین كقانون المنافسة،

  لمستهلك وقمع الغش على سبیل المثال.ا

لذلك اقتضت الضرورة العلمیة دراسة المدخل للعلوم القانونیة في أولى حلقاته وهي 

 أهمیة تدریسوهو علم قائم بذاته إذ تبرز النظریة العامة للقانون موضوع هذه المطبوعة، 

والتي تُمكِّن في كونها أحد المواد الأساسیة التي تمهد لدراسة العلوم القانونیة، ذه النظریة ه

دُه من الطالب  مجموعة مبادئ أولیة وأساسیة في مختلف فروع القانون، وذلك قصد بل تُزوِّ

  تنویر سبیله عند بدء دراسته فروع القانون المتنوعة بصفة معقمة.

یهیئ الطلبة بإعطائهم مجموعة هامة من المبادئ إذن یعد المدخل للقانون بابا مفتوحا 

العامة وذلك في دراسة شاملة لمعظم المفاهیم التي تحكم العلوم القانونیة، فالطلبة غالبا ما 

في هذه المادة المتشعبة الجوانب، ولو أنهم ما یلبثون أن یطمئنوا إلیها، بمجرد  یصطدمون

للدراسة ومن ثم التمهید  من أعبائهمإلمامهم بالمصطلحات، وهذه من شأنها التخفیف 

  . القانونیة

                                                           
المعاصرة، وُلِّد كنتاج للتطور التكنولوجي والصناعي، یُعد هذا القانون أحد المقاییس المستجدة في الدراسات القانونیة  -1

فیعالج مواضیع معاصرة في ظل اهتمام دول العالم بالبیئة ومنها دولة الجزائر التي عرفت مواقف متباینة فیما یخص 

البیئة رقم  اهتمامها بالبیئة، وكانت من الدول السباقة في تناول التنمیة في إطار البیئة، بإصدارها بدایة قانون حمایة

، وقد ألغي هذا القانون 08/02/1983المؤرخة في  06، الجریدة الرسمیة عدد 05/02/1983) المؤرخ في 03- 83(

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة  09/07/2003) المؤرخ في 10- 03بموجب قانون رقم (

 .20/07/2003المؤرخة في  43الرسمیة عدد 
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بشرح المصطلحات القانونیة الكثیرة حقیقة والتي یصعب للقانون یهتم المدخل  وعلیه

على الدارس لعلم القانون مواجهتها في خضم دراسة بعض الفروع الدقیقة للقانون كالقانون 

مجموعة من القواعد التي تحدد یمثل ن ، وباعتبار القانو المدني أو التجاري أو الجنائي ...الخ

بات من الضروري تحلیل تلك القواعد انطلاقا من مفهومها  ،سلوك الأشخاص في المجتمع

وجودها ومن  مصادرأنواعها، مرورا بالبحث في ما تمتاز به من خصائص، بالإضافة إلى و 

 بذلكمجال العمل بها،  إلى، وصولا ة تطبیقها والأخذ بأحكامهالزامیوبالتالي إ ،تكوینهاثم 

  لتوضیح الرؤى التالیة:النظریة العامة للقانون مادة سعى ت

  وتوضیحها مختلف المفاهیم المتعلقة بالقانونالوقوف عند، 

 ،تبیان خصائص القاعدة القانونیة وأقسامها 

 تطبیقها، إلزامیةوفرض  القاعدة القانونیةوجود مصادر  حدیدت 

 مجال تطبیق القاعدة القانونیة.حكم التعرف على المبادئ التي ت 

جابة على وهي الرؤى التي ستُحاول هذه الدراسة الوصول إلى تحقیقها من خلال الإ   

  التساؤلات التالیة: 

القاعدة ل من ممیزات خاصة تمتاز بها ما المقصود بمصطلح القانون، وه -

 القانونیة؟ 

 ما هي تقسیمات القاعدة القانونیة؟ وما هي المعاییر المعتمدة لكل تقسیم؟  -

 هل هناك من عوامل أثرت في وجود وتكوین القاعدة القانونیة؟  -

 زامیتها، وصولا إلى مجال تطبیقها؟لأم هناك من المصادر ما تؤسس لإ -

  التالیة:إلى الفصول تقسیم الدراسة علیها من خلال  هي تساؤلات أمكن الإجابة

  الأول: المدخل لعلم القانون. الفصل

  القاعدة القانونیة. ونمضالثاني: م الفصل

  الثالث: تكوین القاعدة القانونیة. الفصل

  مجال تطبیق القاعدة القانونیة. الرابع:  الفصل
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  المدخل لعلم القانون الأول: الفصل

من المسلم به أن المدخل إلى أي علم من العلوم یقصد به التعریف بهذا العلم وبیان 

عن غیره من العلوم الأخرى، مع تقدیم المبادئ الأساسیة فیه بها خصائصه التي یتمیز 

وعرض القواعد العامة التي یقوم علیها، وشرح الأفكار الرئیسیة التي تمكن من استیعاب 

  ى فروعه وتقسیماته المتعددة وفهم ما تحكمه من النظریات المختلفة.تفاصیله عند الدخول إل

التطرق إذ یقتضي  ،هذا الفصلیتم تناول مضمون هذا الدراسة بدایة من خلال وعلیه 

الوقوف على ماهیة القانون بصرف النظر عن كونه ظاهرة من إلى المدخل لعلم القانون 

ولو كانت طبیعته خاصة، هذا ما یدفعنا  نسانیةالظواهر الاجتماعیة أو علما من العلوم الإ

 خاصةعدیدة  اتتعریفما تم تداوله لدى الفقه من متبوعا  ،القانونبحث في أصل لفظ إلى ال

أخرى تجتمع في ، ثم البحث في علاقة القاعدة القانونیة بقواعد )ولالأمبحث (الوذلك في ه ب

علاقتها بالعلوم من جهة أخرى و من جهة، هذا سلوك الفرد في المجتمع الأخرى تنظیم 

  .)المبحث الثاني(وهو موضوع  الأخرى

 التعریف بالقانون الأول:المبحث 

هذا ما یجعلنا أمام ، مختلفة غني بمدلولات ومعانيغالبا ما یأتي لفظ القانون 

التعریف به یكون على أساس النظر إلیه كمجموعة قواعد ، إلا أن همصطلحات واردة ل

البحث في اصطلاح القانون یقتضي ، لذلك فإن سلوك الأفراد في المجتمعقانونیة تنظم 

وذلك  (المطلب الأول)، ومن ثم التطرق إلى مفهومه وأهمیة وجودهالإلمام بتعریفاته المختلفة 

   .(المطلب الثاني)من خلال 

    وتعریف الفقه لكلمة قانونوالمعنى الاصطلاحي الأصل اللغوي : ولالمطلب الأ  

      الأمر عند البحث في كلمة القانون التحدید أولاً للأصل اللغوي للفظیتطلب 

، ثم البحث في المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة (الفرع )الفرع الأول( وذلك فيالقانون 

  ف الفقه للفظ القانون (الفرع الثالث).یصولا إلى تعر و الثاني)، 
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  الأول: الأصل اللغوي للفظ القانون الفرع

القانون في اللغة مقیاس كل شيء، وهو مفرد كلمة القوانین والتي تعني الأصول یعني 

أي التكرار لأمر معین على وتیرة واحدة بحیث یعتبر خاضعاً  بینما یُفید لفظ القانون النظام

    .1لنظام ثابت

یقصد بها العصا و  ،" kanun " یرجع الأصل للفظ القانون إلى لغة یونانیة بهذا اللفظ

ومنها إلى فكرة الخط المستقیم ، la Régle :المعبر عنها مجازیا عن القاعدة بـــ المستقیمة

التي هو عكس الخط المنحني أو المنحرف أو المنكسر، بما یدل على معاني عدیدة قاعدة 

  .2ستقامة في القواعد القانونیة الامثلا، أو نظام أو مبدأ، أو 

فضل ه ، إلا أنالقانونالأصل الیوناني للفظ عدم استعمال الغرب وعلى الرغم من 

، droit – law – diritto  - recht (3استعمال ألفاظ أخرى دالة على نفس المعنى وهي ( 

هذه الألفاظ المختلفة والتي توحي لمعنى واحد تستخدم في المجال القانوني كمعیار لقیاس 

القانونیة وما تنهاهم عنه، لذلك متى فراد لما یؤمرون به من قبل القواعد مدى احترام الأ

ساروا وفقا لها كان سلوكهم مستقیما، ومتى انحنى مسارهم السلوكي عنها كانوا في حكم 

 المتمردین المخالفین لها أي على غیر استقامة، هذا ما یفید أن القانون لغة هو النظام

  .4الاستقرارو 

                                                           

، القاهرة، ص ص 1987، المدخل للعلوم القانونیة، الطبعة السادسة،  1مان مرقس، الوافي في شرح القانون المدنيسلی  -1

5-6. 

عمار بوضیاف، المدخل للعلوم القانونیة، (النظریة العامة للقانون وتطبیقاتها في التشریع الجزائري)، الطبعة الثانیة،   -2

بو رمضان السعود، الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني، (القاعدة . ا14، ص 2000دار ریحانة، الجزائر، 

 .9، ص 1982القانونیة)، الدار الجامعیة، بیروت، 

، 2008حبیب إبراهیم الخلیلي، المدخل للعلوم القانونیة (النظریة العامة للقانون)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

 .9ص 

لدراسة القانون (النظریة العامة للقانون)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  عبد المجید زعلاني، المدخل -4

 .05، ص  2014-2013طبعة 
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  المعنى الاصطلاحي للفظ القانونالفرع الثاني: 

فنجده یطلق على كل  ،كلمة القانون اصطلاحا ذلك المفهوم العام لمختلف العلوم تفید

لى العلاقة التي تحكم إبذلك یشیر ف، مر معین وفق نظام ثابتأقاعدة ثابتة تفید استمرار 

فراد احترامها وبها یستقیم لى قواعد سلوك معینة توجب على الأإشارة و الإأ ،ظواهر طبیعیة

الدراسات  في أخرى هناك استعمالات العام المعنى هذا جانب وإلى، النظام في المجتمع

 ذات الطابع الأسري الاجتماعیة ووظیفتها كنظام یحكم الروابط غایتها لتحدید وذلك القانونیة

التي تفرض وجودها مع وجود الفرد في مجتمع  والسیاسي، إلى غیرها من العلاقات الماليو 

هو علم یعبر عن مصالح اجتماعیة هي هذا ما یفسر أن القانون معین وفي زمن معین، 

  . 1سائدة ومتغیرة بالضرورة بالنظر إلى تطور حاجات المجتمع ورغباته ومن ثم أهدافه

  : وعلیه نقف على هذه الاصطلاحات المختلفة على النحو التالي

 : اطلاق مصطلح قانون على العلاقات التي تحكم الظواهر الطبیعیةأولا/ 

من المسّلم به أن علوم الطبیعة تحكمها قواعد هي نتائج بحث علماء باحثون تأتي 

لتفسیر ظاهرة طبیعیة معینة على اختلافها، وهذا حسب مبدأ أساسي هو مبدأ السبب أي 

العلاقة السببیة، بمعنى لا توجد نتیجة بلا سبب، كقانون الجاذبیة الأرضیة وهذا في علم 

ك جسم في الفضاء، فحتما سیسقط لوجود الجاذبیة، أو قانون الطلب الطبیعة، إذ لا یمكن تر 

والعرض في علم الاقتصاد، بهدف خلق بیئة اقتصادیة تنافسیة نزیهة، فظهر القانون الذي 

تعبر عنه بقاعدة مسببة و  یفسر تلك الظواهر العلمیة، لذلك فالقاعدة العلمیة تسجل الواقع

هي قواعد تقریریة كونها مقررة لواقع یتحقق بتوافر لذلك ، تأتي لاحقة للوقائع المسجلة

  . 2أسبابه

                                                           

 . 45، ص2009عبد القادر الشیخلي، ثقافتك القانونیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  -1

 .380، ص1980سوعة الاقتصادیة، الطبعة الأولى، دار ابن خلدون، لبنان، عادل عبد المهدي وحسن الهموندي، المو  -2
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بینما القانون أو القاعدة القانونیة لا تسجل الواقع الذي یمثل موضوعها سلوك اجتماعي 

معین، إنما تسعى إلى تشكیله أو وجوده وفقا لتطور معین قائم، فعدت بذلك قاعدة سابقة في 

  .1بالتالي قاعدة تقویمیة بطها فهيضوجودها على الوقائع التي ت

   

                                                           

 . 12، ص 1973مختار القاضي، أصول القانون، دون دار نشر، القاهرة،  -1
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 استعمال لفظ القانون للإشارة إلى قواعد سلوك واجب احترامها من قبل الأفراد:ثانیا/ 

 المعنى في تارة یتمثلان أساسیان معنیین القانونیة العلوم مجال في قانون كلمة تتضمن

 .الخاص وتارة أخرى في المعنى، العام

  القانون للفظ العام المعنى  - أ

 علاقاتهم في تنظمف الأفراد وتضبط سلوك تحكم التي القانونیة القواعد مجموعة به یقصد

 أم مكتوبة فرضها بصرف النظر عن كونها قواعد على الدولة وتسهر ملزم، نحو على المجتمع

القانون الساري المفعول هو فما یهم ، مصدرها سماوي أو وضعي ان كانو  مكتوبة، غیر

 . 1زمن معینو  محدد، أي القانون الوضعي في بلد معین ومكانالمطبق في زمن معین 

 ،" droit positif"  "الوضعي القانون" بعبارة العام بمعناه القانون عن التعبیر وعلیه یتم

توافر  أيالتي تلحق قانون جماعة معینة في وقت معین، هي فالمقصود بصفة الوضعیة 

عن طریق ما یـصاحبها ویؤیدها في التطبیق من إجبار مادي  القانون الصفة الإیجابیة لقواعد

 بلد في المفعول الساریة القانونیة القواعد مجموع أي، 2معین تملكه سـلطة عامـة فـي الجماعة

. ونتیجة أن تكون هـذه القواعـد موضوعة سلفاً، هو أن یتمكن الأفراد محدد زمن وفي معین

   ٠سهامن معرفتها فینظموا سلوكهم على أسا

كما أن نتیجة أن هذه القواعد تتخصص بمكان معین وبزمان معین، لأنها تتغیر بتغیر 

 فنجد أن القانون ٠الظروف الاجتماعیة فـي بلدٍ معینٍ، وتلك حقیقة یسجلها علم تاریخ القـانون

الجزائر، بما  حالیا في المفعول الساریة القانونیة القواعد مجموعة في الجزائري یتمثل الوضعي

ي بلد أسیوي على القـانون الوضعي في الجمهوریة الجزائریة غیر القانون الوضعي فیفید أن 

القانون تماما عن بدوره یختلف المعاصر  يقانون الوضعال، و سبیل المثال كوریا الشمالیة

  ٠عهد العصور الوسطى يف يالوضع

                                                           

في نظریة القانون)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  (الوجیزجعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة  -  1

 .15 ص ،2004الجزائر، 

 یرى الأستاذ حسن كیرة في كتابه أن اللفظ الفرنسي في هذا الصدد أدق في التعبیر من اللفظ العربي، إذ أن لفظ "  -2

Positif" " یعنى فعال أو إیجابي بالمقابلة للفـظNegatit   ،أي سلبي. حسن كیره، المدخل إلى القانون، الطبعة السادسة "

 .12، ص1993منشأة المعارف بالإسـكندریة، مصر، 
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 القانون للفظ الخاص لمعنىا  -  ب

 : للقانون الخاص المعنى إلى عند التطرق حالتین بین التمییز یتعین

 والذي یفید مجموعة ،1التشریع معنى في "قانون" كلمة حیث تستعمل :الأولى الحالة -1

 من معین مجال في معینة مسألة لتنظیم التشریعیة السلطة التي تضعها المكتوبة القانونیة القواعد

، التوثیق، قانون المنافسة قانون المحاماة،قانون  المثال سبیل وعلى الإجتماعیة، الحیاة مجالات

  ........إلخ، قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، قانون التجارة الالكترونیة

  كالتالي:  عدة وهيقد یقصد به معان  ،الملاحظ بالنسبة للفظ التشریع

 صادق علیها المجلس الشعبي الوطنيمجموعة القواعد القانونیة التي ی. 

  دولة أو منطقةمجموعة قوانین. 

  مجموعة القوانین المتعلقة بفرع من فروع القانون والتي تنظم میدان واحد من میادین الحیاة

 .الاجتماعیة

كما یستعمل لفظ تشریع للدلالة على مجموعة نصوص قانونیة تتدرج في قیمتها 

  .)Arrètéقرار=  ،Décretمرسوم =  ،Ordonnanceأمر =  ، loi= (قانونالدستوریة مثلا 

 ،" Code"  التقنین أي مدونة معنى في القانون كلمة تستعملعندما  :الثانیة الحالة -2

مجموع  به یقصدف سقة ومنظمة،االقوانین بصفة متن هو یطلق على ما تم جمعه منو 

 القانون، فروع من كاملا  فرعاعموما لمواضیع تغطي  میتنظتتناول بال التي القانونیة النصوص

التقنین بهذا المعنى هو قمة الصیاغة هذا ما یجعل القانون مفهوما وسهل الاطلاع علیه، 

هالقانونیة،  التقنین على سبیل المثال ، 2كونه یجعل القانون مفهوما وسهل الاطلاع علی

 ، والتقنین الجنائي" Code Civile"وكذلك التقنین المدني  "، Commercial Code"  التجاري

                                                           
القانون جزء من التشریع، إذ أن التشریع أوسع من القانون لذلك یلتبس مفهوم لفظ التشریع مع مفهوم لفظ القانون خاصة  -1

في الثقافة القانونیة، هذا ما تقتضیه الضرورة أن تكون لدى الفرد تلك بالنسبة للأشخاص الذي لا یملكون مبادئ عامة 

القدرة العقلیة لإدراك على نحو صحیح وواعٍ هذا الفرق في اللفظ، حتى یعرف ما علیه من واجبات سیاسیة وقانونیة، 

 .47وما له من حقوق دستوریة وقانونیة. أنظر في هذا الرأي: عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص 
 . 66- 65أنظر بشأن ذلك: عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص ص  -  2
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 "Code penal "القواعد القانونیة من مجموعة عبارة عن یصح لفظ تقنین وهو ، بذلك 1...إلخ

التي تضعها سلطة مختصة في كتاب واحد بعد تبویبه وتقسیمه بهدف تنظیم مجال سلوك 

ذا ما یفسر ه ،أضیف إلى وصف معینقد معین، في هذا التعریف أمكن القول أن القانون 

  نشاط معین .حكم نشأ لتأن القواعد القانونیة ت

إلا أنه یحملهم مقابل  ،سمى للقانون هو حمایة ما للأفراد من حقوقوإذا كان الهدف الأ

ذلك أن الحق هو ، 2الحقالقانون و ذلك واجبات یلتزمون باحترامها، من هنا تبرز فكرتا 

ممارسة شخص لنشاط منظم وبالتالي فهو مقترن وجودا بالقانون، إذ ما من حق إلا وهو 

ون تقرر لیحمیه إذا سبقه في الوجود أو لإنشائه إذا كان غیر موجود، بهذا المعنى نتاج قان

إذا كان الحق مزیة أو قدرة یقرها القانون ویحمیها لشخص معین على شخص آخر طبیعي 

و معنوي، أو على شيء معین مادي أو أدبي، فإن القانون هو بصفة عامة مجموعة أ

حكم سلوك الأفراد في علاقتهم في المجتمع، فتتضمن أحكاما القواعد القانونیة الملزمة التي ت

والتي تسهر على احترامها  ،الواجبات المختلفة في مجتمع ماو  موضوعیة تبین الحقوق

   .3السلطة العمومیة

  الأهداف المرجوة من القواعد القانونیة، فهي تصدر إما:بذلك تتضح 

 ،المرورقانون و  كما هو الحال في قانون العقوبات :ردعیة -
                                                           

. وأنظر: محمد سید 31، ص 1986تناغو سمیر عبد السید، النظریة العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -1

 .16-15جعفور، مرجع سابق، ص ص 

القانونیة، التي تفرض على الغیر احترامه، طالما رجع هذا الحق إذ لا ینشأ الحق في الواقع إلا في إطار القواعد  -2

لمصلحة فرد معین، إذ یقرر القانون بدایة المراكز القانونیة لأصحاب الحقوق، ثم یفرض مقابل ذلك قیوداً على الغیر. 

یوفر لها الحمایة  من هنا تبرز العلاقة الوثیقة بین القانون والحق، إذ یقرر القانون الحقوق ویضبط حدودها ومن ثم

القانونیة اللازمة. هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، موجز المدخل للقانون (النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق 

 .10، ص 1992وتطبیقاتهما في التشریع الجزائري)، منشورات دحلب، الجزائر، 

یكون لكل منهما مدلول خاص، وهو ما یدعیه الإنجلیز تستعمل في اللغة العربیة لفظتي " القانون" و" الحق" بحیث  -3

" Droit" ، بینما یستعمل الفرنسیون لفظة واحدة للدلالة علیهم وهي " Right" وللحق لفظ "Lawباستعمالهم للقانون لفظ "

، وعندما یقصدون "Subjectifولكنهم یضیفون وصف آخر عند القصد بأحدهم، فبالنسبة للحق یضیفون وصف " 

النظریة  - ". عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونیة ( مبادئ القانونObjectifون یضیفون وصف " القان

   .  16، ص 2015، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 15العامة للحق)، الطبعة 
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 ،اجباریة: قانون الخدمة العسكریة -

 ،تحمل طابع التوجیه: مثل قانون الضرائب -

 الخ...، البحريالأسرة، التجاري، العمل، وقد تأخذ الطابع التنظیمي: مثل المدني -

  الفرع الثالث: تعریف الفقه للقانون

  تنازع الفقه في تعریفهم للفظ القانون بالنظر إلى أسباب معینة: 

هو تحقیق و  اتجاه فقهي في تعریفه للقانون على أساس الغایة أو الهدف منه،حیث ركز 

العدالة وانتشار الاستقرار والأمن والطمأنینة في المجتمع، فعرفوه على أنه:" مجموعة القواعد 

"، الملزمة والتي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع بما یكفل حریاتهم محققا الخیر العام

 وهو بالأمر النسبي. بذلك هذا الاتجاه على فكرة الخیر العام في تعریفهم للقانون ركز

مجموعة القواعد  :"بأنه بینما ذهب فقه آخر إلى تعریف القانون على أساس الجزاء

العامة الملزمة الجبریة الصادرة عن إرادة الدولة وتنظیم سلوك الأفراد الخاضعین لها أو 

ه استند إلى معیار الجزاء عند ولكن ما یعیب على هذا الاتجاه أن، "الداخلین في تكوینها

الجزاء لا یكون إلا عند وقوع المخالفة للقاعدة القانونیة فلا یدخل في التعریف، وتوقیع 

تكوینها، إلى جانب أن قواعد القانون لیست صادرة بإرادة الدولة كقواعد الدین إذ لیس للدولة 

 إصدارها.شأن في 

جاه ثالث بأن تعریف القانون یكون بالنظر للخصائص الممیزة لقواعده وهو كما یرى ات

مجموعة القواعد القانونیة العامة المجردة التي  :"على أنهالقانون فیعرف  ،الاتجاه الصحیح

تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع والمصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند 

  .1"الاقتضاء

عدد تعریفات الفقه لكلمة القانون، نكتفي بتعریفه وفقا لما سبق تناوله وعلیه في ظل ت

  العام أو الخاص على النحو التالي:القانون لمعنى 

                                                           
 .  15عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -1



 
14 

:" هو مجموعة القواعد القانونیة الملزمة التي تهدف إلى تنظیم التعریف العام للقانون

كان مصدر القاعدة التحكم في علاقتهم في المجتمع على نحو ملزم مهما و  سلوك الأفراد

  القانونیة أو كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة".

:" هو مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي للتعریف الخاص للقانونأما بالنسبة 

"، وكما سبق  1تضعها السلطة التشریعیة في الدولة لتنظیم أمر معین أو ما یعرف بالتشریع

الضیق بالتقنین، وهذا عند الإشارة إلى فرع معین من الإشارة إلى أنه یراد بالقانون بالمعنى 

  فروع القانون.

:" مجموعة القواعد القانونیة التي تضعها السلطة بأنه لفظ التقنینوفقا لالقانون یقصد بف

  التشریعیة في كتاب واحد بعد تبویبها وتقسیمها وتنسیقها بهدف تنظیم مجال معین".

   قانونال فهوممالمطلب الثاني: 

التعرف على أصل كلمة القانون، یتطلب الإلمام بهذا المصطلح من خلال البحث بعد 

(الفرع الأول)، ثم التعرض لعناصره  وذلك في لمفهوم النظري والعلميا اوتحدیدفهومه، في م

(الفرع الثاني)، ومن ثم التطرق إلى أهمیة القانون وضرورته في من خلال من ناحیة 

  وذلك في (الفرع الثالث). المجتمع من خلال بیان أهدافه

  العملي لمصطلح القانونو  مفهوم النظريالالفرع الأول: 

  نتناولهم تباعا: ،بلا شك لمصطلح القانون مفهومان نظري وعملي 

  المفهوم النظري: -ولا أ

یستمد من وجود القانون بذاته، حیث یعتبر قانونا جمیع القواعد التي تسنها الدولة  

بغرض تنظیم العلاقات بین الأفراد في المجتمع، وذلك أیاً كانت القواعد طبیعتها أو مناسبة 

  صدورها أو المخاطبین بأحكامها.

  المفهوم العملي: -ثانیا

ه القانون في العلاقات الاجتماعیة، أي ما هو المفهوم الذي یستمد من الأثر الذي یترك

  ثار قانونیة.أیترتب على قیام علاقة قانونیة معینة من 
                                                           

 .19ق، ص حبیب ابراهیم الخلیلي، مرجع ساب- 1
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  عناصر القاعدة القانونیةالفرع الثاني: 

أحدهما مقدمة للأخرى، إذ لا قیمة قانونیة للقانون دون نجدها تتكون من عنصرین  

  : والثاني بالحكمتضمنه لهاذین العنصرین فیسمى العنصر الأول بالفرض 

   :للقاعدة القانونیة عنصر الفرضأولا/ 

ائع التي تحدث في الحیاة الاجتماعیة، فیرتب علیها القانون الوق ذا العنصره مصدر

التي یتشكل منها الفرض  هي . هذه الوقائع القانونیة، بحیث إذا تحققت طبق الحكم علیهاأثراً 

وفي هذه الحالة الأخیرة  ،طبیعیة أو من فعل الإنسانإما تكون ف ،عادة في القاعدة القانونیة

تكون أعمالاً أو تصرفات أن وإما  ،إما أن تكون أعمالاً مادیة (فعلاً ضاراً أو فعلاً نافعاً)

 .1إرادیة قانونیة صادرة بإرادة منفردة أو بإرادتین متطابقتین

   :حكم للقاعدة القانونیةعنصر ال/ نیااث

أي ما یرتبه القانون من أثر بسبب حدوث إرادة المشرع،  وه عنصر الحكممصدر 

الحكم هو جواب الشرط وهو فالواقعة الأصلیة المسماة بالفرض أو الشرط، وعلى ذلك 

حیث في القاعدة القانونیة عنصر ته كعنصر هام لتنظیم سلوك الأفراد، من هنا تبرز وظیف

أن یتجنبه ویبتعد عنه، وأیضا  ، وما یجب علیهیبین أن لكل شخص ما یجب علیه أن یفعله

  متى یكسب حقوقه أو یفقدها.

المقدمة بین العلاقة بین الفرض والحكم هي علاقة ثابتة وفي ضوء ما سبق فإن 

بما یفید أنه إذا توفر العنصر الأول والنتیجة، بحیث كلما تحقق الفرض وجب تطبیق الحكم، 

كما أي العلاقة القانونیة أو الواقعة استلزم ذلك وجود العنصر الثاني أي الحكم لهذه الواقعة. 

بالغیر، حیث تلزم القاعدة القانونیة الصادر التي لحقت هو الحال في التعویض عن الأضرار 

قد یكون الذي ض عن ذلك الضرر منه الضرر كونه فاعله ولو غیر الممیز بضمانه للتعوی

  .متى توافرت شروط قیامها مسؤولیته القانونیةترتب في حقه معنویا، بمعنى  مادیا أو

                                                           
 یشكل هذا العنصر أحد المحاور الهامة من دروس النظریة العامة للحق المقررة للطلبة في السداسي الثاني.   -1
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من القانون المدني الجزائري والتي تقضي بأن:" كل  40أو ما جاء في نص المادة 

رة شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباش

) سنة كاملة." وفقا لهذا النص نجد عنصر 19حقوقه المدنیة. وسن الرشد تسعة عشر(

) سنة كاملة، أما عنصر الحكم في عبارة یكون كامل 19الفرض في كل من بلغ سن (

  . 1الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

  2الفرع الثالث: بیان أهداف القاعدة القانونیة

القانون ظاهرة اجتماعیة، بل هو ضرورة اجتماعیة، فالقـانون والمجتمع، كما قال 

القانون  بما یفید أنالرومان قرینان لا ینفصلان، فلا قانون بلا مجتمـع ولا مجتمع بلا قانون، 

تسعى القاعدة القانونیة إلى تحقیق ثلاثة ، وعلى هذا الأساس 3كلمـا وجـد المجتمـعیوجد 

  مة ومتكاملة وهي:أهداف متلاز 

 جتمع: مال يف والنظام الأمن حققتأن  عدة القانونیةمن شأن القاأولا/ 

هذا ما یُمكِّن العیش الآمن  المجتمع، داخل والنظام الأمن تحقیق إلى القانون إذ یسعى

 القانون كل رابطة اجتماعیة إذ ینظم وعرضه، وماله نفسه على سواء للفرد فى المجتمع

 القاعدة من هنا تكمن وظیفة الأفراد، مصالح بین تحقیق التوازن على العمل خلال من ویحكمها

 بینهم، الطمأنینة وبث روح علاقاتهم، المجتمع وضبط داخل الأفراد سلوك القانونیة في تنظیم

 4.والأموال الأشخاص على الاعتداء صورة من أي صورة منع طریق نعوهو ما یتجسد 

 العدالة بین أفراد المجتمع: یحقق من شأن القانون أنثانیا/ 

 لدى القانون، سواء فالناس بینهم فیما المساواة أساس على العدل تحقیق إلى القانون یهدف

 من العدل وتعد فكرة المجتمع، داخل العدل لتحقیق الأداة هو والقانون العدل، جوهر والمساواة

رسّه كما  هذا .القانون تكوین يف دورًا تلعب يوالت الجماعة، ضمیر على تهیمن يالت الأفكار

                                                           
  لیس من الضروري أن یتضمن كل نص قانوني فرضاً واحداً وحكماً واحداً بل یمكن أن یتضمن النص فرض أو أكثر . -1

  .17- 16بشأن ذلك أنظر: عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص ص  -2
فصل دراسي أول ، كلیة  –محاضرات المستوى الأول   -نظریة القانون –أحمد محمد الرفاعي، المدخل للعلوم القانونیة  -  3

 .25، ص 2008-2007الحقوق، جامعة بنها، مصر، 
4- CABRILLAC Rémy, Introduction générale au droit, 7 ème édition, Dalloz, Paris, 2007, p11.  
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كل المواطنین سواسیة أمام  أن:" على نصت التي 37 المادة من خلال نص 1جزائريال الدستور

الجِنس، أو  أو العِرق، أو المولِد، إلى سببه یعود تمییز بأيّ  یُتذرّع أن یمكن ولا  . القانون

         ".الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصيّ أو اجتماعيّ 

 وتطوره: المجتمع من شأن القانون أن یساهم في تقدمثالثا/ 

 بطریقة یؤدى مجتمع يأ يف والعدل والنظام الأمن تحقیق على العمل أن فیه شك لا مما

 زیادة إلى یدفعانه للفرد والطمأنینة الأمنتوفیر  لأن وازدهاره، تقدم المجتمع إلى مباشرة غیر

  .بالخیر مجتمعه علیه وعلى یعود وهو ما نتاجهإ زیادة يوبالتال نشاطه

   

                                                           
یتعلق بإصدار   30/12/2020) المؤرخ في  442-02( الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -1

 82عدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ، 2020التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 

 .30/12/2020المؤرخة في 
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 القانون بالقواعد والعلوم الأخرى الثاني: علاقةالمبحث 

من المسّلم به أن القانون في وجوده یرتبط بقواعد أخرى سبقته في تنظیم سلوك الأفراد 

في المجتمع، فإذا كان یمثل مجموعة قواعد تسعى إلى تحقیق نظام یحفظ كیان المجتمع 

وإقرار العدل والأمن فیه، فهناك من القواعد لا بد من الوقوف عندها تضبط بدورها سلوك 

صعب تمییزها عن قواعد القانون، من هنا وجب التمییز بین القاعدة الفرد وتنظمه مما ی

.كما یرتبط (المطلب الأول)القانونیة وقواعد السلوك الأخرى ومن ثم ربط العلاقة بینهما 

صطلاح العلم رغم اختلافه عن العلوم ایحظى بو القانون بالعلوم الأخرى بعلاقة متشابكة، 

  . (المطلب الثاني) الأخرى

  علاقة القانون بقواعد السلوك الاجتماعي الأخرى الأول: المطلب 

ه حدیث العهد، ذلك أنالأخلاق قواعد و قواعد الدین و  القواعد القانونیةبین التمییز یعد 

سیطر على تنظیم المو هالدین حیث كان ذه القواعد متداخلة فیما بینها، هالسابق كانت  في

للأخلاق الدین موافق یأمر به كل ما ن تمع، فكاالمج فيفراد ني وعلاقات الأنساك الإالسلو 

القواعد القانونیة،  الأخلاق والدین إلى بعض قواعده قانوناً، وقد امتدت تباعإاجب وبالتالي و 

ولا زالت هذه القواعد مستمرة إلى یومنا هذا، وستظل باستمرار توجه وتنظم السلوك 

  .إلى جانب القواعد القانونیة الاجتماعي

لقانون وحده الذي یحكم سلوك وتصرفات الأفراد داخل المجتمع، بل هناك لذلك لیس ا

ما قواعد أخرى لا یخلو منها المجتمع توجه سلوكهم الاجتماعي فتشتبه بقواعد القانون، هذا 

ثم (الفرع الأول)، وهو موضوع القاعدة الأخلاقیة و  التمییز بین القاعدة القانونیةیقتضي 

وذلك قاعدة المجاملات تمییزها عن (الفرع الثاني)، و من خلال  الدینیةالقاعدة تمییزها عن 

  .(الفرع الثالث)في 

 القاعدة القانونیة والقاعدة الأخلاقیةالفرع الأول: 

ئ ومعاییر محددة لمعاني الخیر والشر درَّف الأخلاق على أنها مجموعة مباتُعَ 

نسان ومن إمثل الأعلى لسعادة كل الموجودة في ضمیر الجماعة غایته السمو بالنفس نحو ال
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هي قاعدة تحتوي على السلوك الإنساني السلیم  الأخلاقیة. وعلیه فالقاعدة 1ثم المجتمع ككل

، المبنیة على القیم المطلقة والتي هي موجودة في الفطرة مثل الحق، الصدق، الأمانة، الخیر

  .2الفضیلة، ....الخ 

من هنا تبدو العلاقة الوثیقة بین القانون والأخلاق، بالنظر إلى تعداد كبیر من قواعد 

خلاقیة محضة، هذا ما یبعث على الاعتقاد بأن القانون ما هو إالقانون التي تكتسي صبغة 

تتمیز العلاقة بینهما بتنوع علیه و  .3في الواقع إلا قواعد أخلاقیة جعلها المشرع مقترنة بجزاء

  معاییر نتناول أهمها:في ال

 التمییز من حیث المصدر: أولا: 

 ةصلالمتالمبدأ الأخلاقي من القدرة الإلهیة المرتبطة بالفطرة الموجودة لدى الفرد و  ینشأ

هذا الأخیر لأنه یستنبط الكثیر ، أحكام القانون عن إرادة المشرعتنشأ بضمیر المجتمع، بینما 

بذلك تتضح القاعدة الأخلاقیة كمصدر غیر ، لبناء القواعد القانونیة الأخلاقیةمن المبادئ 

 مباشر للقاعدة القانونیة.

 التمییز من حیث المضمون:ثانیا: 

تهتم القاعدة الاخلاقیة بواجبات الفرد نحو ربه ونحو نفسه والغیر، بینما تنظم القاعدة 

ولهذا السبب نجد أن نطاق الأخلاق ، القانونیة علاقات الأفراد فیما بینهم داخل المجتمع

أوسع من نطاق القانون، إلا أن الحدود بینهما مرنة ومتغیرة، بل وبینهما تداخل أحیانا 

لذلك فقد تنشأ قواعد قانونیة لا صلة لها بمبادئ الأخلاق بصفة ، 4وتضارب أحیان أخرى

  المثال.مطلقة كالقاعدة القانونیة التي تقر بالتقادم المكسب للحق على سبیل 

ننوه في هذا الصدد، أن القانون حقیقة وفقا لما یعتري المجتمع من ظواهر اجتماعیة 

ثم بسبب ، یتطور وفقا لها، فنجده بحسب ذلك قد یستحوذ على مبدأ أخلاقي بأن یتخلى عنه

                                                           
تنازع الفقه في تعریف قواعد الأخلاق، لاعتماد الأخلاق على فكرتي الخیر والشر ، وهي مسألة نسبیة تختلف باختلاف  -1

 . 47فكر وظروف كل مجتمع. جعفور محمد سعید، مرجع سابق، ص 

 . 20- 19. عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص ص 30عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -2

 . 13هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -3

 . 43الخلیل حبیب ابراهیم، مرجع سابق، ص  -4
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من  غایة كلا منهما، حیث أن غایة الأخلاق هو الإرتقاء بالفرد إلى الكمال، لما تفرضه

قد لا تتلائم وقواعد القانون البدائیة، وعلیه وجب التمییز بحسب الأحوال قواعد سلوك 

وتارة أخرى یكون له منهما موقف  ،حسانالقانون على الخیر والإما یشجع إذ تارة ، والزمان

الحیطة والحذر، لأن الغایة من وجوده هو حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع، هذا ما یفسر 

المثالیة فاعتبرت أنها الأوسع، أما القاعدة القانونیة هي الأخلاقیة أیضا أن غایة القاعدة 

  .  1فغایتها المنفعة

  التمییز من حیث الجزاء:ثالثا: 

فبالنسبة لهذه الأخیرة لا إلزام قانوني بإتباعها، ، تختلف القاعدة القانونیة عن الأخلاقیة

الفرد جزاء معنویا وهو جزاء  رتِّب في ذمةولكن أي إخلال بمبدأ أخلاقي من شأنه أن یُ 

وهذا  ،داخلي على مستوى الضمیر ( تأنیب الضمیر)، واستنكار المجتمع له والاشمئزاز منه

   .2ما یجعل التعامل معه منبوذاً م، دونما تدخل الدولة

لأن مصدره السلطة  ،جزاء الإخلال بالقاعدة القانونیة جزاء خارجي وماديیعد بینما 

الحكم بالسجن  ، أودفع غرامة معینة مع العامة التشریعیة، وقد یتمثل في عقوبة السجن

 ....الخ،3المؤبد

  القاعدة القانونیة والقاعدة الدینیةالفرع الثاني: 

أوحى بها االله سبحانه وتعالى إلى  يالت يیعرف الدین بأنه "مجموعة الأوامر والنواه

إذا كانت ، وعلیه 4الدنیا والآخرة" يإلى الناس لیعملوا بها لصلاحهم ف تبُلغرسله وأنبیائه 

القاعدة القانونیة خطاب ملزم لتنظیم علاقات عموم الأشخاص في المجتمع، فإن القاعدة 

، لذلك اعتبر الدینیة هي أوامر االله لعباده في عقیدتهم وعبادتهم لسعادتهم في الدنیا والآخرة

قواعد قانونیة ذا ما یبرر وجود . ه5وسع نطاقا من القواعد القانونیةأن قواعد الدین أالفقه 

                                                           
 . 15-14هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، المرجع السابق، ص ص  -1

2 - MARAIS Astrid, Introduction au droit, 3 ème édition, Vuibert, Paris, 2001, p17. 
 . 32.عبد القادر الفار، مرجع سابق، 162. سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 9حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -3

 . 23جمیل الشرقاوى، مبادئ القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص  -4

 .40الخلیل حبیب ابراهیم، مرجع سابق، ص  -  5
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حیث یستمد المشرع قواعده من هذه الأحكام على نحو ملزم،  ،وثیقة بأحكام الدینعلى صلة 

وهو ما  النصوص القانونیة التي تنظم الزواج والطلاقمثلا ما یخص الشریعة الإسلامیة ك

كقواعد قانون  ،وهناك من قواعد القانون لا صلة إطلاقا بالدین، فعله المشرع الجزائري

ملاحظات عند التمییز فیما بین قواعد تثار هذه العلاقة  خصوصالمرور مثلا، لذلك ب

  .1القانون والدین

لما له تأثیر مباشر على كثیر من ، حقیقة للدین مكانة تختلف باختلاف المجتمعات

لنصوص في المجتمعات التي تتمسك بالدین، كما نجد هذا التأثیر یضعف أو ینعدم في ا

البلاد العلمانیة، فنجد مثلا وجود تطابق تام بین مبادئ الدین ونصوص القانون كتحریم القتل 

والسرقة، وقد ینشأ خلافا لذلك نوع من التناقض تبعا لمبدأ أخلاقي كالتحریم للفوائد الربویة 

   .2(قانونیة) وإقراره بقاعدة تشریعیة ،)(دینیة شرعیةعدة بموجب قا

  .قواعد المعاملاتو  نوعین من القواعد هي قواعد العباداتالقاعدة الدینیة تنظم 

وهي قواعد لا تتدخل ، هي قواعد تتعلق بعلاقة الفرد بربه مباشرة قواعد العبادات: -

فیه قواعد القانون عن قرب وإن كانت تلمسه عن بعد، مثال ذلك ما ینص علیه 

أیضا القاعدة الدستوریة التي تنص و  3:" الإسلام دین الدولة"الجزائري بأنالدستور 

وغیرها من نصوص قانون  ،4" لا مساس بحریة المعتقد ولا بحریة الرأي "على أنه:

 ئر الدینیة.عاإقامة الش العقوبات التي تحمي

لا دخل للقانون  ،بذلك تعتبر قواعد العبادات مجال شخصي للفرد في علاقته مع خالقه

فیها إلا بالقدر الذي یحمي الحریة الدینیة للأفراد، وبلا شك تعتبر هذه القواعد السماویة 

 قواعد ملزمة إلا أن ما یترتب على مخالفتها جزاء یتأخر تنفیذه بعد الممات.

                                                           
 . 32عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -1

 . 15هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -2

 المعدل والمتمم، مرجع سابق.  1996من الدستور الجزائري  02أنظر المادة  -3

 سابق.    ، مرجع2016معدلة بموجب الدستور الجزائري لسنة  42المادة  -4
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لذلك كثیرا ما قواعد تتعلق بعلاقة الفرد بغیره من الأفراد،  : هيالمعاملاتقواعد  -

اهتمت تشترك القواعد الدینیة مع القواعد القانونیة فیما یخص مجال المعاملات، حیث 

، وما یخص العلاقات القواعد الدینیة بالعلاقات ذات الصبغة المالیة كالبیع والایجار على

ولكن یثار بهذا الصدد تساؤل حول مدى تطابق قواعد القانون وقواعد ، 1لمثالسبیل ا العائلیة

 الدین في تنظیم المعاملات؟

الاعتبار فتطبقها على قدر  بعینالسلطة التشریعیة تلك القواعد الدینیة  أخذعادة ما ت

الثانیة والخاص بالفقرة الجزائري الإمكان، ونشیر في هذا الصدد إلى النص التشریعي المدني 

على أنه:" وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ  2لمادة الأولىمن ا

وهو الحال بخصوص قانون الأسرة في تنظیمه لمسائل أحوال ، "...الشریعة الإسلامیة

  . 3المیراث، الهبة، الوصیة، النیابة الشرعیة ...الخ، شخصیة من زواج وطلاق

لفرد اجتماعیا تشعبت معه مجال المعاملات القانونیة ولكن مع تشعب مجالات نشاط ا

وهو ما أدى إلى تزایدها باستمرار والذي  ،التي اتسعت كثیرا عن مجال التعاملات الدینیة

وبصرف النظر عن كون القاعدة  رافق بدوره تزاید القواعد القانونیة المنظمة لتلك المعاملات.

من سولت له نفسه مخالفة أحكامها فإن ما الدینیة قاعدة عبادات أو معاملات فإن كل 

 جزاء یكون، بینما الإخلال بالقاعدة القانونیة یرتب 4ینتظره من جزاء یبقى مؤجل یوقع من االله

  . 5حال ویأخذ الطابع المادي المحسوس والملموس توقعه السلطة العامة

وضعي، بمعنى  یتضح بذلك أن دائرة القانون مستقلة عن دائرة الدین، فإذا كان القانون

أن الإنسان هو الذي وضعه، أما الدین مصدره ألهي أو سماوي، هذا من حیث الطبیعة. أما 

من حیث الهدف فإن القانون ینظم أوجه السلوك الفردي والاجتماعي، أي علاقة أفراد 

                                                           
 . 41-40الخلیل حبیب ابراهیم، مرجع سابق، ص ص  -1

والمتضمن  26/9/1975) المؤرخ في 58- 75یعدل ویتمم أمر رقم ( 13/05/2007) المؤرخ في 05- 07قانون رقم ( -2

 .  13/05/2007المؤرخة في  31القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد

 .22، ص 2014-2013النظریة العامة للقانون، دار هومة، الجزائر،  –لقانون عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة ا  -3

 . 48بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص  -4

 . 334سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص  -5
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المجتمع بعضهم مع بعض الآخر حفاظاً على النظام العام، بینما تمثل الهدف من قواعد 

عبادة الفرد لربه، أما من حیث الجزاء نجد أن عقوبة المخالف للقاعدة القانونیة  الدین حسن

  .1تأتي حالاً بینما عقوبة الذنوب الدینیة هي أخرویة تتم یوم البعث أو یوم الحساب

  القاعدة القانونیة وقاعدة المجاملات الفرع الثالث: 

تنظیم سلوك الأفراد في لعبت العادات والتقالید كقواعد مجاملات دورا هاما في 

المجتمع، كونها سلوكیات توارثها جیلا بعد جیل، خضع لها الأفراد في علاقاتهم الیومیة 

  ستأنسوا بها. اف

كتبادل التهاني في ، قواعد مجموعة أفعال تعارف علیها المجتمعهذه التمثل و 

ة، كذلك تبادل ومبادلات شعور الحزن والتعزیة في المناسبات الحزین، المناسبات المفرحة

بین الدول في السلك الدبلوماسي عند  وتلك التي تُراعىالتحایا في لقاءات اجتماعیة، 

ممثلي بعضهم البعض، أو حین تقدیم أوراق اعتماد سفراء أحد تلك  الاتصال بین الرؤساء أو

ت وغیرها من عاداالدول، أو حفل توقیع معاهدة، أو ترتیب الدول عند الاحتفالات الرسمیة، 

استقرت في ذهن الأفراد في مجتمع معین، فهي إذن قواعد سلوكیة اجتماعیة ومجاملات 

لذلك ، المعاملة بالمثل وهوتنطوي على التزام أدبي یرتب جزاء معنوي على كل من أخل به 

لم یهتم القانون بتلك القواعد نظرا لاختلاف مجالها عن مجال قواعد القانون وعلیه فلا 

  یلتقیان.

فأنها لا ترقى لاعتبارها جزء من نظام اجتماعي ولأن قواعد المجاملات قواعد كمالیة 

، إذ یفرض 2إلى المستوى الذي یجعل الدولة تتدخل لفرض الجزاء المادي على من یخالفها

احترامها العادات والتقالید، على عكس القواعد القانونیة ذات طبیعة قسریة لارتباطها بتحقیق 

ن والاستقرار في المتجمع، لذلك لا بد من فرض احترامها بجزاء مادي محسوس النظام والأم

   .3مخالفتها قامتوقعه السلطة العامة في المجتمع على كل من 

                                                           
 .  17 -15عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص ص  -1

 . 23عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -2

 .   29 – 28جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص ص  -3
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هي في الواقع متفاعلة حینا ومستقلة في تبعا لما سبق، یتبین أن القواعد السابق ذكرها 

الأخلاقیة جدیرة للأخذ بها في المجال القواعد  معظم الأحیان، فإن رأى المشرع أن بعض

وتصبح جزءاً من النظام القانوني، ذلك أن التطور الاجتماعي  القانوني فإنه یقننها

والاقتصادي هو الذي یحكم مسیرة المشرع الوطني فله الحریة في الأخذ ما شاء من قواعد 

الأمر یستجیب في حقیقة  -أي المشرع –لأنه ، الأخلاق أو في الأعراض عنهماو  الدین

حیث ینظم الأوضاع الاقتصادیة والتجاریة  ،للنواحي العملیة من أنشطة الجماعات والأفراد

  والمالیة دون أن یعیر أهمیة كبیرة للمسائل الأخلاقیة أو الدینیة.

  الأخرىعلاقة القانون ببعض العلوم المطلب الثاني: 

عد ذات طبیعة اجتماعیة مثل الدین إذا كان للقانون مجالات تداخل كما رأینا مع قوا

كونه یحظى  ببعض العلوم الأخرىأیضا متشابكة ، فله صلة والمجاملات والأخلاق

ما یسمى بالعلوم القانونیة تلك العلاقة تبعا لفنتناول  ،باصطلاح العلم رغم اختلافه عنهم

  .)يثانالفرع ال( والعلوم المساعدة للقانون، ول)الأفرع ال( المحضة

 العلوم القانونیة المحضةالفرع الأول: 

علما قائما بل یمثل هذا العلم ، إذا كان لكل علم منهجاً فإن القانون یعتبر علم المنهجیة

مستعیناً بأسالیب قانونیاً فهو بذلك یضع نظاما ، ، كونهُ یَجْمَع ویُنَظِم ویُرَتّب المصادر1بذاته

هي على النحو ما نقصده بالعلوم المحضة و  ،أي النظام خاصة لأجل الوصول إلى وضعه

 :2التالي

  أسلوب التعریف: أولا: 

كما  ،هناك من المفاهیم یجب تحدید معالمها، والقانون غالبا ما یضع تعریفا خاصا بها

     على4الجزائري من القانون المدني  54وذلك في نص المادة  ، 3هو الحال في تعریفه للعقد

                                                           
1 -  Jean Carbonnier: Droit Civil, Tom Coll 1 et 2,Introduction Les personnes, P.UF Paris 1987, P44. 

 .29 – 26مشار إلیها لدى: هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص ص  -2

 .  35، ص 39أنظر: علي علي سلیمان، إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، مجلة الشرطة، عدد  -3

) المؤرخ في 58-75یعدل ویتمم أمر رقم ( 20/07/2005) المؤرخ في 10- 05معدلة بالقانون رقم ( 54المادة  -4

 .  26/06/2005في  المؤرخة 44والمتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد  26/9/1975
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بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین  العقد اتفاق یلتزم" :أن

 . "بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

  أسلوب تكییف الطبیعة القانونیة: ثانیا: 

وفقا لذلك یقوم القانون بعملیة تحلیل مفهوم معین مع استخراج أهم میزاته، غایته في 

كما هو الحال ، بالمفاهیم الأخرىومن ثم صلته معین ذلك بیان مكانته من نظام قانوني 

التساؤل حول تكییف طبیعتها القانونیة فیما إذا  الزواج، فیتملمسألة الخطبة كمرحلة تسبق 

 5هذا ما أجاب عنه القانون بموجب نص المادة  .عقداً أم غیر ذلك؟هذه المرحلة تعد كانت 

 ".الخطبة وعد بالزواج  ": بأن1من قانون الأسرة الجزائري الفقرة الأولى 

 أسلوب تقسیم فروع القانون: ثالثا: 

على  -حتضن وقائع معینة تنتمي إلیها، كما هو الحال أطر عامة ت یضع القانون

ولا " لا جریمة ولا عقوبة الشرعیة الجزائیة فعملا بمبدأ  ،في القانون الجنائي - سبیل المثال

نجد أن الجرائم المعاقب علیها تُصَنَفْ تبعا لطبیعتها وما یناسبها  2بقانون"  بغیربیر أمن اتد

 . 3من عقاب، وما عدا ذلك فإنه یخرج عن طائلة العقاب

  أسلوب التفسیر: رابعا: 

قدم له الدلیل أو القانون من خلال عمل یُكلَف به القاضي بعدما یُ  ههو أسلوب یعتمد

 :الذي یتم عبر طرق مختلفة ندرجها تباعاالذي یعتمد في تفسیره على التعلیل ، الحجة

یقصد بها تطبیق نص قانوني على حالة لم : طریقة القیاس أو الحجة بوحدة السبب -أ

  ینص علیها، لأن أسبابها تطابق أسباب الحالة المنصوص علیها.

                                                           
المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم،  2005فبرایر  27) المؤرخ في 02-05معدلة بالأمر رقم ( 05المادة  -1

  .27/02/2005المؤرخة في  15الجریدة الرسمیة عدد 

ت، معدل ومتمم الجریدة یتضمن قانون العقوبا 08/06/1966) مؤرخ في 156- 66أنظر المادة الأولى من الأمر رقم ( -2

 .11/06/1966مؤرخة في  49الرسمیة عدد 

جاء المبدأ متضمنا قواعد جزائیة متكاملة ومتلازمة لبعضهما البعض، إذ أنه من الضروري أن یكون المرء على درایة  -3

وبالتالي یتعین على لیس فقط بالفعل المجرم، بل یجب أیضا أن یعلم بالعقوبة التي یتعرض إلیها لو أتى الفعل المجرم، 

 المشرع أن یتولى بنفسه التخصیص على عقوبة معینة لكل تجریم.
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أي المخالفة التي یصل إلیها القاضي بین الأمر الواقع والنص  :مفهوم المخالفة -ب

  القانوني، هذا ما یتطلب تطبیق قاعدة عكسیة لهذا النص.

هو أسلوب تفسیري یقوم على تقدیم دلیل أو : مفهوم الأولیة أو السبب الأقوى -ج

أسباب تجعل یقصد به تطبیق نص قانوني على حالة لم ینص علیها القانون، لوجود و تعلیل، 

التعبیر عن من ثم و  ،تطبیقه على تلك الحالة أولى من تطبیقه على الحالة المنصوص علیها

  قال من باب أولى.فیُ  ،هذا الدلیل

بحیث إذا وسع ، أي الخروج عن المبدأ العام: التفسیر الضیق من باب الاستثناء -د

عند الضرورة ولكن ، ى مبدأفإن القاعدة تتحول إل، اء بالمخالفةنالقاضي في تطبیق الاستث

  القضاء لم یلتزم على نحو دائم بقاعدة التضییق من نطاق تطبیق الاستثناء.

 العلوم المساعدة للقانونالفرع الثاني: 

طالما ، الأخرى والانسانیة للقانون أیضا مجالات تداخل مع بعض العلوم الاجتماعیة

تداخله مع بعض القواعد ذات  كحال ،وتنظیموجماعة وأنشطة  ،نسان كفردأن محورها الإ

  : بتلك العلومعلاقته تباعا نتناول وعلیه الطبیعة الاجتماعیة كالدین والأخلاق، 

 علاقة القانون بالسیاسة أولا: 

ینظم القانون علاقات المجتمع بهدف الحفاظ على المراكز القانونیة التي تنشأ في ظل 

هذه العلاقات المحددة للأفراد، فیحول دون انتشار الأطماع الشخصیة والمصالح غیر 

سواء كانت في الدولة المشروعة، بینما السیاسة هي علم ینظم المؤسسات السیاسیة 

وقوى الضغط أو في المجتمع كالأحزاب والنقابات المهنیة، ، السلطة التشریعیةكالحكومة أو 

  .1التجاریة والاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة الأخرى

على نحو شبه ثابت، بینما تمثل ینظم القانون المصالح العامة في المجتمع بذلك 

ة على نحو متغیر یتحدد وفق مصالح فردی ممارسة سلطةالسیاسة نشاط یُعبر من خلاله عن 

من هنا تظهر الصلة ، 2والقانون بذلك یعد أداة بالنسبة للسیاسة، أو حزبیة ضیقة على العموم

                                                           
 . 10عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص  -1

 . 12مرجع سابق، ص  -2
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الوثیقة بینهما، في كون أن القانون یخصص جانبا من قواعده یتناول فیها النظام السیاسي ، 

تحدد نظام الحكم في الدولة وكیفیة ممارسة السلطة التي فنجد مثلا قواعد القانون الدستوري 

ونشاط الهیئات العامة في الدولة التي تتولى إدارة وتسییر ، وأنواع واختصاصات السلطات

  .مرافق الدولة المختلفة وعلاقاتها ببعضها البعض وبأفراد المجتمع

 علاقة القانون بعلم الاقتصادثانیا: 

د علاقة وثیقة بین القانون والاقتصاد، إذ غالبا ما یؤثر الفكر الاقتصادي السائد في جتو 

 علم الاقتصاد بدراسة النشاط الاقتصاديمجتمع معین على نظامه القانوني، تبعاً لاهتمام 

ومن ثم تعزیز الاقتصاد  ،للمجتمع خاصة ما تعلق بطرق الحصول على الثروات وتداولها

. كما نجد تدخل القانون في تنظیم الاستهلاك لمواجهة ك بالامتداد الدوليالوطني وارتباط ذل

أي أزمة اقتصادیة تعصف بالمجتمعات من خلال فرضه مبادئ قانونیة ذات الطابع 

   .1الاقتصادي تساهم في وضع حل اقتصادي ایجابي

م له هنا تظهر علاقة القانون بالاقتصاد كأداة حقیقیة في خدمة هذا العلم عندما یقد

هذا ما یؤكد أن الاقتصاد  ،تقنیة التعاقد التي تسمح بتكوین ثروات اقتصادیة ومن ثم تداولها

بهذا الصدد لما لهذه القواعد من تأثیر على النشاطات، یة یخضع في تنظیمه لقواعد قانون

وهو ما ، المشرع بتسخیر القانون للازدهار الاقتصادي بشكل دائم كهدف استراتیجيیهتم 

عن طریق سنها لقوانین ، على معظم أوجه نشاطها الاقتصاديمن السیطرة الدولة یُمكن 

  . 2تمكنها من القیام بمهامها بهدف توجیه الاقتصاد ومن ثم التخطیط له

وخلافا لذلك قد یؤثر الاقتصاد في القانون بمده بمجالات تتصل بتطور النشاط وتوسیع 

، فنجد على شرع التدخل لسن قوانین ملائمة لمسایرة التطورمجالاته، هذا ما یفرض على الم

  . 3لم یظهر إلا بعد تطور الملاحة الجویةالذي سبیل المثال القانون الجوي 

                                                           
 . 53سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص  -1

 . 51عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -2

 . 30هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -3
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المجتمع وأیضا  فيبالتالي أمكن القول أن القانون یتأثر بحجم النشاط الاقتصادي و 

التكامل بین الاقتصاد والقانون له ما یبرره مع أن یتضح  بنوع النظام الاقتصادي المتبع، مما

القوانین العادیة  وجود تخصص أساسي وهو القانون الاقتصادي كفرع قانوني إلى جانب

  .1والمستحدثة الأخرى التقلیدیة

 علاقة القانون بعلم الاجتماع ثالثا: 

هو العلم الذي یدرس الوقائع الاجتماعیة من حیث أسبابها ونتائجها ویستخلص منها 

یهتم علم قوانین علمیة فحواها أنه كلما توافرت شروط واحدة ترتبت نتائج واحدة، بذلك 

الاجتماع بدراسة الظواهر الاجتماعیة من الناحیة المظهریة الخارجیة، حیث الاستعمال 

في الإحصاء وخاصة ما تعلق بالتحقیقات الاجتماعیة، الهدف من لأسالیب تستعمل حدیثاً 

ذلك معرفة موقف الرأي العام من مسألة قانونیة معینة. إذ من شأن المشرع وفقا لمعلومات 

ما أن یستعین بها قبل إصدار القانون، وذلك للتكهن بمدى استجابة الأفراد للقانون المراد 

  إصداره.

جتماعیة أمر حتمي وضروري للمشرع حتى لا یكون ما لذلك فإن معرفة الظواهر الا

یسنه من قواعد قانونیة بعید الصلة بالواقع المعاش، كما هوا الحال في ظاهرة ازدیاد نسبة 

   الحق.الطلاق في المجتمع التي قد تهیب بالمشرع إلى الحد من استعمال هذا 

 علاقة القانون بعلم النفسرابعا: 

جرام الذي یظهر في مجال تطبیق القانون من جهة ومجال الإللقانون صلة بعلم النفس 

أن القضاء یستعین بما یقدمه نجد  ،والقانون الجنائي من جهة أخرى. بالنسبة للمجال الأول

له علم النفس من توجیهات خاصة ما تعلق بموضوع الشهادة متى تم تقدیمها من الشاهد، 

علم النفس دور سیكولوجي عند الإدلاء فیكون ل، حیث یتم التحقق من عنصر النیة لدیه

تتضح صلة القانون بعلم النفس فیما یُقدم للقضاء من  ،بالشهادة. أما بالنسبة للمجال الثاني

الأصل في العقوبة أنها تسلط على كل من ارتكب إذا كان معلومات حول شخصیة الجاني، ف

                                                           
 . 52عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -1
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إذا ما أثبت إصابته بمرض في إعفاء الجاني من العقوبة إلا أنه یمكن فعلا یجرمه القانون، 

یتم إیداع المجرم لدى مصلحة الأمراض  حیث، ، ویعود الفضل في ذلك لعلم النفسالعقل

. والقانون بهذا الشأن حقیقة یعتبر ما یصیب عقل الشخص 1العقلیة وهذا بحكم قضائي

  .2بعاهة، كونها تفقده الشعور ومن ثم الاختیار عند ارتكاب الجریمة

 القانونتاریخ خامسا: 

، كما یعد لظواهر الاجتماعیةیعد بالضرورة العلمیة لدراسة وبحث اإن دراسة التاریخ 

 وضع، حیث تبدو أهمیة تلك الدراسة أنها تساعد في العلوم المساعدة للقانون أیضا من

، فیمهد الطریق للقانون وقابلیتها لذلك عامة لتطور النظم القانونیة المتنوعةاللأسس ا

قوانینه من قوانین قدیمة بصفة عامة، فیكون بذلك التاریخ  ذي غالبا ما یستمدال، المعاصر

 .3حلقة وصل بین القاعدة القدیمة والحدیثة

 القانون المقارنسادساً: 

یعمل على استنباط نصوص أجنبیة إذ القانون المقارن بأداة إصلاح للتشریع،  یعد

   لا تزال محل تبادلات دولیة وتاریخ القانون. والمأخوذ به أن النصوص القانونیةملائمة، 

وعلیه وفقا لما تقدم یتضح دور القانون في بعض التخصصات التبعیة كأداة في خدمة 

  بعض العلوم الاجتماعیة الأخرى.

   

                                                           

الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل  1966/ 08/06) المؤرخ في 156- 66من الأمر رقم ( 47و 21أنظر المادتان  -1

 والمتمم، مرجع سابق. 

 .31حسین، مرجع سابق، ص ال. هجیرة دنوني بن الشیخ 3عبد الحي الحجازي، مرجع سابق، ص   -2

 .30مرجع سابق، ص هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین،   -3
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  وتقسیماتها القاعدة القانونیة الثاني: ممیزات الفصل

تنظم سلوك الأفراد في سبق تعریف القانون أنه مجموعة من القواعد الملزمة التي 

أن بما یفید یكفل تطبیقها بواسطة جزاء توقعه السلطة العامة عند الضرورة. ، و المجتمع

، أي أنهـا اللبنة الأولى في هالقاعـدة القانونیة هي الوحدة التي یتكون منها القانون في مجموع

  ٠ظمة للسلوكالبناء القانوني، فالقانون في جملته لیس سوى مجموعة من القواعد المن

یتضح من ذلك التعریف أن للقاعدة القانونیة خصائص ذاتیة تتمیز بها عن بقیة 

ر حو إلى قواعد وفقا لم فْ نَ صَّ سم وتُ تقٌَ أنها خرى هذا من جهة، كما نسانیة الأالقواعد الإ

الاهتداء إلى فروع القانون والوقوف على خصائصها،  لْ مما یَسْهُ یُنظَر على أساسه رئیسي 

  وكذا التخصص في الدراسة.

(المبحث من خلال  زات القاعدة القانونیةممی إلى الفصلنتعرض من خلال هذا وعلیه 

 .(المبحث الثاني)وذلك في القاعدة القانونیة اتتقسیم ثم البحث في، الأول)

 القاعدة القانونیة الأول: ممیزاتالمبحث 

لقانون على أنه مجموعة القواعد العامة المجردة التي لتعریف  علیه مناستقر تبعا لما 

بغیة احترامها ومراعاتها لأجل تحقیق علاقاتهم بالتالي و فتنظم سلوكهم الأفراد تطبق على 

في المجتمع والتي تكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند النظام والاستقرار 

  الإقتضاء.

نها جاءت لضبط سلوك كو عریف السابق تتضح طبیعة القاعدة القانونیة من الت

في صیاغة خاطبهم الأشخاص في المجتمع وتنظیم ما ینشأ من علاقات فیما بینهم، وأنها ت

نستخلص الخصائص الممیزة للقاعدة ، من هنا على وجه الإلزاموذلك  عامة ومجردةقانونیة 

أنها قاعدة سلوك اجتماعي(المطلب الأول)، وخاصیة  القانونیة والتي تتمثل أساسا في میزة

  .العمومیة والتجرید(المطلب الثاني)، وأخیرا تمیزها بالإلزامیة (المطلب الثالث)
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  القاعدة القانونیة قاعدة سلوكیة اجتماعیة المطلب الأول:

 لأنها تهدف إلى ضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع 1قواعد سلوكتعد قواعد القانون 

دون الاعتداد لهم  السلوك الخارجيتنظیم ب امهتمغایتها الا، فطالما أنها خطابا موجها إلیهم

وهذا ما لم تقترن بسلوك مادي ظاهر یعبر عن النیة أو ، 2مخفیة لدیهمبنوایا وأفكار معینة 

تضمن أحكام ، فقد یهتم القانون بالنوایا مرتباً علیها أثراً قانونیاً أحیانا، كحال الفكرة الباطنیة

قانون العقوبات من تشدید لعقوبة القتل العمد من حكم المؤبد إلى الإعدام، لاقتران الفعل 

المجرم وهو القتل بسبق الإصرار والترصد أي بالتصمیم السابق على ارتكاب الجریمة، بما 

رجي یفید أن النیة وحدها لا تكفي دائما غنما لابد من أن تُسند إلى فعل مادي، أي سلوك خا

لفرد وما الاجتماعي لسلوك التتضمن القاعدة القانونیة ما یجب أن یكون علیه  بذلك، ظاهر

  . 3یعتبر مخالفا لذلك

 السلوك الإداري،محل تنظیم وضبط هو  بالتالي والسلوك الذي یهتم به القانون فیكون

بصرف وهذا على سبیل المثال لا الحصر، المالي، التجاري، المدني، السیاسي، الشرعي 

النظر عن كون الشخص طبیعي كالإنسان أو معنوي اعتباري كالدولة، الحزب، الشركة، 

    .4، المؤسسةالجمعیة، الإدارة

وقد یتمثل السلوك في جواز إباحة فعل ما، كحق الفرد في البیع أو الشراء، الإیجار، 

عدة القانونیة أمر وقد تتضمن القا ،القانون اغیرها من التصرفات التي یبیحهالزواج و السفر و 

                                                           
. حسن كیرة، مرجع 17. هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص20محمد سید جعفور، مرجع سابق، ص  -1

 . 26سابق، ص 

الجریمة  الواقع أن ما یدور في سرائر الفرد مسألة محل اهتمامها الأخلاق عادة أكثر من القانون؛ فالتفكیر في ارتكاب -2

دون البدء في تنفیذها لا یهتم له القانون، ولكن الأخلاق تتدخل في هذا السلوك الداخلي، فقد یشعر الشخص بالندم 

 ویتراجع عن فعله لتأنیب ضمیره له.  

. وأیضا: مصطفى محمد 31. تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص 28عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -3

محسن قاسم، النظریة العامة للقانون ( القاعدة القانونیة)، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الاسكندریة،  الجمال، محمد

  .24،ص 2001

- Marie Anne Frison Roche, Introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 1992, p54. 

، ص 1982أبو رمضان السعود، الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني ( القاعدة القانونیة)، الدار الجامعیة، بیروت،  -4

15. 
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، كما هو الحال لمالك 1الفرد بناء على حالة أو واقعة قانونیة معینةتُخاطب به بفعل ما 

السیارة یقع علیه واجب احترام قواعد المرور وما یجب أن تكون علیها السیارة من مواصفات 

نهي الفرد عن القیام بفعل ما، وهو أیضا قد تتضمن القاعدة و ، بما یضمن السلامة المروریة

ما نعتبره من المحظورات القانونیة لما في إتیانها إخلال بالنظام العام، كارتكابه جریمة القتل 

  أو السرقة أو حتى الانتحار. 

حیث  ،لارتباط القانون بالبیئة الاجتماعیة قاعدة اجتماعیةواعتبار القاعدة القانونیة 

ولا یتأتى ذلك إلا ، في علاقات تنشأ بهدف تحقیق مصالحهم المتنوعة كل مجتمع ینتظم أفراد

وغیرها، الاقتصادیة والاجتماعیة  همعن طریق وجود نظام قانوني متكامل یستجیب لمصالح

، فیما بینهم والمساواة حقق العدلعلى النحو الذي ی هم وضوابط حقوقهمحدود حریات فیبین

ولكن غیر ذلك من شأنه أن تتحول ، ومن ثم الاستقرار الأمر الذي یسود معه النظام والأمن

  . 2حیاة المجتمع إلى فوضى فتكون الغلبة للأقوى

هذا ما یؤكد أن القانون لفظ یلازم لفظ الجماعة كونه ینشأ تلقائیاً من معیشة الناس 

د القانون وهذا لإمكان التعایش السلمي الذي جد الجماعة یو جمع بعض، فحیث تو  بعضهم

تواجد قواعد قانونیة تبین ما یجوز فعله وما لا یجوز، كما تحدد ما یجب فعله وما یفرض 

یجب ألا یفعل، من هنا یشكل القانون عنصراً جوهریاً في حیاة الجماعة، كظاهرة اجتماعیة 

، 3طبیعیة تلقائیة تنشأ من ضرورة ملازمة للجماعة البشریة، فلا یجوز اعتباره واقعة تحكمیة

    .4ظر عن تقدم الجماعة أو تأخرهاوهذا بصرف الن

 مد باعتبارهافر سلوك الأتتكون بهدف تنظیم  القاعدة القانونیةیتضح أن تبعا لما سبق، 

، كوحدة داخل تنظیم اجتماعي مهفتخاطب ،عیش إلا في وسط المجتمعتلا  ةاجتماعی اتكائن

                                                           
 .  17- 16أنظر أكثر تفصیلا: عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص ص  -1

 .53-52عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص ص  -2

 22-21، ص ص 1972لقانونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، عبد الحي الحجازي، المدخل للعلوم ا -3

بهذا الصدد، یرى الفقه أن القانون لا یوجد إلا في جماعة سیاسیة، أي جماعة یخضع أفرادها لسلطة عامة تملك علیهم  -4

 . 27حق الجبر والقهر. حسین كیرة، مرجع سابق، ص 
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تربطها علاقات هذا ما یؤكد أن القانون یتشكل بموجب مجموعة أشخاص بشریة ومعنویة 

  خاضعة لقواعد قانونیة.

إذن: القاعدة القانونیة تحدد السلوك الواجب الإتباع من جهة، ومن جهة أخرى تهتم 

عتد بالنوایا الداخلیة للشخص ولا بأفكاره إلا تبالسلوك الخارجي للأفراد في المجتمع، لذلك لا 

ددإذا ظهرت في شكل عمل خارجي. وفي هذا ال  إنمایعتد بالنوایا لذاتها قد  نشیر إلى أنه صَّ

كارتكاب شخص ، یدخلها في الاعتبار إذا صاحبت سلوك خارجي وكانت ذات صلة به

عقوبة مشددة فهنا یكون مرتكبا لجریمة قتل عمدا ویعاقب ب ،ق الإصراربلجریمة قتل مع س

تكون حیث بینما تختلف العقوبة في جریمة القتل الخطأ من دون أي نیة  ،الإعدامتصل إلى 

  عقوبتها السجن.

  :النتائج المترتبة عن القانون كقاعدة سلوك اجتماعي  

  القانون علم من العلوم الاجتماعیة. -

 القانون مجموعة قواعد اجتماعیة تختلف من حیث الزمان والمكان. -

القانون یتغیر ویتطور بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي  من حیث الزمان:

  والعلمي لإقلیم معین وهي متطلبات تقتضي مواكبة القوانین لتلك التطورات.

قانون دولة محددة لذلك یسمى بالقانون الوضعي السائد في فترة  :من حیث المكان

تطلبتها الأوضاع ع القانون محددة وفي دولة محددة، لهذا السبب استحدثت العدید من فرو 

كالقانون البیئي، قانون الاقتصادیة والاجتماعیة بهدف تنظیم ما ینشأ في ظلها من علاقات، 

والوقایة  حمایة المستهلك وقمع الغش، قانون مكافحة الفساد قانونو  ،المنافسة والاستثمار

  ، وقانون مكافحة الإرهاب، قانون التجارة الالكترونیة...الخمنه

  القاعدة القانونیة قاعدة موضوعیة عامة ومجردة المطلب الثاني: 

صاغه  ،خطاب موجه كونها، القاعدة القانونیة قوام القانون وخلیته الأساسیةتشكل 

متى  واقعةتتعلق بأفراد المجتمع عامة وتطبق على كل فعامة ومجردة،  اتار بالمشرع بع

عند تحقق شروطها طراد القاعدة في التطبیق في كل وقت اتوافر للقاعدة شروط تطبیقها، أي 

وعلیه، تكتسب القاعدة القانونیة صفتي العمومیة  .أو كل واقعة قانونیةعلى كل شخص سواء 
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والتجرید على نحوٍ متلازم، حیث تتعلق الصفة الأولى بالأشخاص المخاطبین بأحكامها، 

  .1بذلك یكون لكل منهما معنى خاص بهابینما تعلقت الصفة الثانیة بالوقائع القانونیة، 

أن القاعدة القانونیة لا توجه إلى شخص معین بذاته من حیث  2فیُقصد بالعمومیة 

تحدید هویته الخاصة، وإنما توجه إلى جمیع الأشخاص بالنظر إلى صفاتهم لا ذواتهم، ولكن 

صفاتهم  طائفة معینة من الأشخاص بالنظر إلى هذا لا یمنع من أن یخاطب القانون

كذلك قد توجه القاعدة القانونیة نحو شخص واحد ، كموظفین أو طلبة أو محامون...الخ

وتبقى محتفظة بصفة العمومیة كونها خاطبته لا لذاته، كما هو الحال رئیس الجمهوریة من 

خلال ما یلتزم به من واجبات وما یتحمله من التزامات وما یخول له من سلطات وهو بالأمر 

لكل من یترشح لهذا المنصب ویتم اختیاره، كذلك شخص الوزیر أو مدیر ...وغیرها یتحقق 

من هنا ، من القواعد القانونیة التي تخاطب الشخص الواحد وتتعلق به بالنظر إلى صفته

أمكن القول أن صفة العمومیة تثبت من حیث الأشخاص متى توافرت شروط تطبیق القاعدة 

  . 3في من توجهت إلیه

من حیث الوقائع، ما یفید أن القانون متى صدر فلا یتعلق  ید القاعدة القانونیةتجر أما 

بواقعة محددة في مكان معین أو ظرف معین، بمعنى أن القانون لا یخص تطبیقه بولایة 

وإنما یقتصر تطبیقها على بیان الشروط الواجب توافرها في كل واقعة یحددها ، معینة

  .4القانون

، هي جریمة تناولها المشرع بالتنظیم من خلال قانون العقوبات فمثلا واقعة السرقة

وبالتالي ما ترتبه من قیام المسؤولیة الجنائیة لكل من تسول  ،محددا موضوعها وأركان قیامها

على  اقعة قانونیة نظمها القانون بأحكام، ومسلطاً و السرقة بذلك تعد له نفسه بإتیانها فیُعاقب، 
                                                           

. محمود جمال الدین 38، ص1989ن، منشأة المعارف، الإسكندریة، سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة للقانو  -1

  . وأیضا:10، ص 1969زكي، مقدمة للدراسات القانونیة، القاهرة، 

  -   Jean Carbonnier: Op.cit, P. P 19 ets. 

دنوني بن . هجیرة 26. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 12أنظر أكثر تفصیلا: سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص  -2

 .16الشیخ حسین، مرجع سابق، ص 

 . 52- 51. عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص ص17هجیرة دنوني، مرجع سابق، ص  -3

 .  22. حسن كیرة ، مرجع سابق، ص 27عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -4
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، القاعدة القانونیة دون التنبؤ بمن سیكون هذا السارقبذلك نشأت مرتكبها عقوبة معینة. 

فعل فیعد الشخص مرتكبا لجریمة حكم هذا الولكنها حددت شروط السرقة، ومتى توافرت في 

أي دون ، أي أن القاعدة القانونیة سُنت مجردة من تحدید الشخص ذاته، السرقة ویعاقب

  التنبؤ مسبقا بمن ستطبق علیه. 

تضي تنظیم سلوك الفرد في المجتمع الأخذ بمبدأ العمومیة والتجرید في القاعدة وعلیه یق

القانونیة، حتى تكون محل تطبیق على جمیع الأفراد والحالات والوقائع المماثلة، وقد تطبق 

  . 1على فرد واحد أو أفراد عدة طالما كانت مخاطبتهم بالنظر إلى صفاتهم لا ذواتهم

  :2المبدأ النتائج التالیةویترتب على الأخذ بهذا 

  القانون دون تمییز لأي نوع.لأحكام تحقیق المساواة بین الخاضعین  -

 قابلیة التطبیق من طرف الأشخاص وعمومیة التطبیق، تقبلها من طرف الأفراد. -

حتى ولو كونها تنظم مركز قانوني عامة ومجردة بأنها القاعدة القانونیة وعلیه تمتاز 

لا بذواتهم. مثلا: القانونیة كانت تخاطب فئة خاصة أو معینة ما دامت تخاطبهم بصفاتهم 

أو حتى ولو كانت تخاطب شخص  لخ.االعمال، التجار، القضاة، الموظفین العمومیین...

تخاطب كل من یستغل منصب؛ مثلا: رئیس ، كمن واحد ما دامت تخاطبه بصفاته لا بذاته

 یر، رئیس المجلس الشعبي البلدي، الوالي...إلخ.الجمهوریة، الوز 

الذي یمیز القاعدة القانونیة  الجوهري المعیارخاصیة العمومیة والتجرید بعد تومن ثم 

عن الأحكام القضائیة والقرارات الإداریة، نظراً لتعلق الحكم القضائي والقرار الإداري بشخص 

نونیة مصدراً لها، حیث یستنفد كلا منهما معین وأشخاص معینة والتي قد تكون القواعد القا

أثرهما بتطبیقهما على حالة الفرد أو الأشخاص التي صدرت بحقهم الحكم أو القرار 

  .3الإداري
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  :1التمییز بین القواعد القانونیة والأحكام القضائیة والقرارات الإداریة

واقعة محددة، إذا كانت القاعدة القانونیة لا تخاطب شخصا معینا أو تصدر فتخص 

إنما هي توجه بصفة عامة ومجردة وذلك للأشخاص وللوقائع، فإنها لا تتشابه والأحكام 

كونها تخضع لطبیعة قانونیة مخالفة لهما فتتمیز عنهما وفقا ، القضائیة، والقرارات الإداریة

  لما یلي:

 الأحكام القضائیة:   - أ

من المسلم به أن الدعوى القضائیة متى رُفعت أمام القضاء فلا بد من أن یتم الفصل 

المحكمة المختصة المعینة قانونا، وذلك بحكم قضائي یخص أطراف النزاع، هذا لدى فیها 

الحكم إما أن یقرر حقوقا متى كنا بصدد نزاع خاص ذات الطابع المدني، أو یقرر عقوبة 

  .2ان النزاع ذا طابع جزائيلمن تثبت إدانته متى ك

تصدر الأحكام القضائیة من السلطة القضائیة تطبیقا لنص قانوني حینما ینزله القاضي 

على منازعة معروضة أمامه، فإذا أصبح الحكم القضائي باتاً أو نهائیاً اكتسب حجیة الشيء 

. ومن ثم یُعرف الحكم القضائي على أنه 3المقضي فیه وأصبح عنوان الحقیقة القانونیة

النهایة الطبیعیة التي تختم بها الخصومة القضائیة من خلال قرار تصدره المحكمة في 

وسواء صدر في موضوع  سریانها،الخصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهایتها أو أثناء 

  الخصومة أو في مسألة إجرائیة. 

لى قاعدة قانونیة عامة ومجردة مقررة في قانون یؤسس الحكم القضائي ععلیه، و 

تظل القاعدة القانونیة مستقرة بعد  بذلكشخص معین محدد بهویته، فیصدر في حق  ،معین

                                                           
1- 

. سلیمان مرقس، 28. سمیر تناغو، مرجع سابق، ص 22لمزید من التفصیل أنظر حسن كیرة، مرجع سابق، ص  

 .12مرجع سابق، ص 

القانونیة التي تنشأ بین الدول یتم الفصل فیها من قبل محكمة العدل الدولیة هي الجهاز  تجدر الإشارة إلى أن النزاعات -2

القضائي الرئیسي للأمم المتحدة طبقا لأحكام القانون الدولي، وتقدیم آراء استشاریة بشأن المسائل القانونیة التي قد 

كمة متوافر على شبكة الانترنت بكامل محتویاته وموقع المح .تحیلها إلیها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

باللغتین الرسمیتین المعمول بهما فیها أي اللغتین الفرنسیة والإنكلیزیة. بید أن عدداً من الوثائق متوفرة بلغات الأمم 

  .المتحدة الرسمیة الأخرى، كاللغة العربیة على سبیل المثال

 .28عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص  -3
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وذلك في صورة حكم قضائي  ،ها الحركة والحیاة مع كل تطبیق لهایسنها إلى أن تنشأ ف

یصدر بعد التحقق من توافر شروط تطبیقها في واقعة معینة وتخص شخص معین بذاته، 

وهو الثابت قضائیا أن الحكم القضائي یعین أسماء وأطراف النزاع المتخاصمة وصفتهم 

  .وتحدید مراكزهم القانونیة في الدعوى القضائیة

ة بصرف النظر عن انتمائها لأي فرع من فروع هذا ما یفسر أیضا أن القاعدة القانونی

القانون فإنها تنتقل من التجرید إلى التطبیق في صورة حكم قضائي بالتعویض متى كنا 

بصدد دعوى مدنیة، أو حكم یقضي بإدانة شخص ومعاقبته جنائیا وهذا إذا كنا بصدد دعوى 

  عمومیة.

 القرارات الإدرایة:   -  ب

ت قرارات تتعلق بشخص معین یرتبط معها بعلاقة تصدر الإدارة في كثیر من الحالا

وقد یصل الأمر ، أو ترقیته، أو تنزیله في الرتبة، وظیفیة، كتلك التي تتعلق بتعیینه كموظف

إلى قرار عزله من الوظیفة، تخضع هذه القرارات في تنظیمها إلى قواعد القانون الإداري، 

فتعمل على نقل هذه القواعد من ، ونیةلذلك هي قرارات تصدر بناء على تلك القواعد القان

  التجرید والعمومیة إلى الواقع العملي. 

صدر من أحكام قضائیة وقرارات إداریة ما هي في الواقع إلا أدوات فإن ما یُ ، وعلیه

تعبر عن قیمة القواعد القانونیة والتي تظهر في تطبیقات عملیة، من خلال ما تؤدیه القواعد 

لذلك لا تعد الأحكام القضائیة ، وعلاقات الأشخاص في المجتمعمن دور تنظیمي لسلوك 

بینما یشكل الحكم القضائي  ،والقرارات الإداریة قواعد قانونیة، هذه الأخیرة تمثل مصدر

فما یصدر  ما، لذلكوالقرار الإداري أدوات للتعبیر عن حالة قانونیة والتنفیذ لتطبیق قانوني 

  یق لقواعد القانون.من أحكام وقرارات ما هو إلا تطب

بالتالي تنفرد القواعد القانونیة بقابلیة وصلاحیة تطبیقها المستمر والمتجدد على كل 

هذا وتبقى ساریة المفعول ما ، هافیهم الشروط اللازمة لتطبیق تالأشخاص والوقائع متى توافر 

  ى.غَ لْ تُ  وأ لْ دَ لم تُعَ 
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   القاعدة القانونیة قاعدة ملزمة :ثالثالمطلب ال

أمر، نهي، تكلیف أو فرض، وهذا یتضمن مختلفة،  أحكاما تتضمن القاعدة القانونیة

بما یفید أن القانون یجب أن یكون مزودا بالقوة التي تفرض ، بالضرورة فكرة الإلزام بتنفیذها

احترامه ومن ثم طاعته، كونه وجد لمنع وقوع الخطأ فیجب أن تكون لدیه الوسائل التي تكفل 

على وجه الإلزام، فهم لیسوا أحرار في عدم إتباعه من  وذلك المخاطبین بأحكامهاحترام 

عدمه أو مخالفته، إنما یلتزمون بمضمونه، وإلا تعرضوا لتوقیع الجزاء المناسب حسب 

  .1المخالفة عن طریق السلطة العامة

زام هذا ما یمیز القاعدة القانونیة عن قواعد الدین والأخلاق، حیث تقترن صفة الإل

بما ، بجزاء مادي حال توقعه السلطة العامة جبراً على كل من خالف قاعدة قانونیة معینة

یفید أن الإلزام هو اعتبار القاعدة القانونیة واجبة الاحترام والتنفیذ من جمیع المخاطبین 

لا  والتكلیف بفرض تخذ صور الأمر والنهيقد یالامتثال إلى سلوك معین  فیتمبأحكامها، 

هذا فیُلزم الأشخاص بواجب اتباع ، قواعد الأخلاقفي بیل النصح كما هو الحال على س

عن القاعدة  خروجالتحت طائلة جزاء مناسب یقرره القانون عند  ،عنه فانحر الاسلوك لا ال

وعلیه نتناول بالبحث في هذه الخاصیة من حیث التعریف بالجزاء . 2القانونیة أو مخالفتها

ومن ثم التعرض إلى خصاص الجزاء في (الفرع الثاني)، وصولا  )،وذلك في (الفرع الأول

  إلى صوره وذلك في ( الفرع الثالث).

  الفرع الأول: تعریف الجزاء

فإن إذا كانت كل قاعدة سلوكیة تنطوي على أمر وكل أمر یتضمن حتما فكرة الإلزام، 

القانونیة وإنما یجب أن یقترن الإلزام بهذا المعنى لا یكفي منفردا لیكون معیارا للقاعدة 

  .  3بالجزاء، ویجب أن یتمثل هذا الأخیر في وسیلة من وسائل القهر

                                                           
 .36. حسن كیرة، مرجع سابق، ص 25عبد الحي الحجازي، مرجع سابق، ص  -1

،  L.M.Dعجة الجیلالي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون بین التقلید والحداثة طبقا للمعاییر الدولیة المقررة لنظام -2

BERTI،  ،الشیخلي، مرجع سابق، . عبد القادر 36حسن كیرة، مرجع سابق، ص  . وأیضا:56، ص 2009الجزائر
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رد الفعل المترتب بالنظر إلى  كرة الجزاء كفكرة متممة لفكرة الإلزامهذا ما یؤكد أن ف

 ، إذ لیس للفرد القیام1وذاك هو الأصلالعامة على مخالفة القاعدة القانونیة توقعه السلطة 

بذلك لمصلحته، ولكن هناك من الحالات على سبیل الاستثناء ما تُمكِّن الفرد من أن یتولى 

تطبیق الجزاء بنفسه كما هو الحال في حالة الدفاع الشرعي، إذ یجوز للشخص الدفاع عن 

یقع على النفس أو المال متى توافرت شروط الدفاع  نفسه أو ماله بالقوة ضد أي اعتداء

   .2دون مجاوزةالشرعي وحدوده 

كأثر مترتب على كون القاعدة القانونیة وعلیه تبدو خاصیة الإلزام واضحة في الجزاء 

، وهذا ما 3إذا تعلقت بالنظام العام والآداب العامة وكذا محل الاتفاقات التعاقدیة قاعدة ملزمة

لمواجهة أي ها عنصر لازم لقیام -أي الجزاء –، واعتباره بالتالي لم تلغى فیسقط الجزاء

ومن ثم تخلف ركن الإلزام في القاعدة  استهتار أو خروج عن النظام العام وبالتالي القانون،

  القانونیة تصبح مجرد نصیحة.

  4الجزاء الثاني: خصائصالفرع 

  .دونما تأجیلوقوع المخالفة ، أي یوقع حالا بمجرد دنیويو  جزاء حال  - أ

لذلك فضل الكثیر من الفقه  اً،خارجی اً مظهر محسوس یتخذ جزاء مادي ملموس   - ب

بذلك لا یعد فكالحبس، الإعدام، التنفیذ على أموال المدین...الخ،  نعته بـ" الاجبار"،

  . جزاء قانوني ما تذمر الناس واستهجانهم لفعل

                                                           
. سلیمان مرقس، مرجع 9، ص 1986محمد حسنین، الوجیز في نظریة القانون، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -1

  . وأیضا: 17سابق، ص

-  CABRILLAC Rémy, op.cit., p10. 

یتضح أن ) الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 156-66( الأمر رقممن  40و  39بالرجوع الى المادتین   -2

المشرع الجزائري قد ألحق الدفاع الشرعي بأسباب الاباحة ولیس بموانع المسؤولیة وهذا على أساس أن الآفعال المبررة 

كمال  تعطل نص التجریم فتمحو الفعل المجرم وتجعله كأن لم یكن ویصبح فعلا مباحا. أكثر تفصیلا أنظر:

بلارو،أحكام الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الانسانیة، جامعة الأخوة منتوري ـ   قسنطسنة ، 

 .18- 07، ص. ص 2018، جوان 49الجزائر، عدد 

 . 17سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص  -3
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وفق فتتكفل بتطبیقه  ،توقعه السلطة العامةمنصوص علیه في القانون، جزاء منظم  -ج

هذه عن طریق رفع دعوى قضائیة، جبار وهذا إك من وسائل لما تملُ إجراءات معینة 

الخاصیة الحكمة منها إتاحة الفرصة للجمیع للعلم به، فیكونوا على بینة منه، هذا ما یمثل 

هذا ما یبرر وجود هیئات  ،ضمانة هامة في سبیل المحافظة على حقوق الأفراد وحریاتهم

كما سبق  زد وتنفیذ القانون، إلا أنه یجو فتعمل على تجسی ،تنشأ فتؤدي ذلك الدورقضائیة 

كما في حالة الدفاع الشرعي  ،على سبیل الإستثناء أن یوقع الشخص الجزاء بنفسهذكره وهذا 

  وذلك في القانون الجنائي .

  1الجـــــــــــــــزاء الثالث: صــــــــورالفرع 

وإذا كان قوة الجزاء ما هو إلا تعبیر عن قوة القاعدة القانونیة، فإنه یأخذ صور متعددة 

  تبعا لطبیعة السلوك المعاقب والجزاء المقرر قانونا:القاعدة القانونیة، و تنوع یتنوع حسب 

یوقع على من یخالف قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو الجبر هو  :مدنيالجزاء الأولا/ 

وقد یتخذ  ،2یصدر على كل مخالف لقواعد القانون المدني، أي الجزاء الذي حقا خاصا

القیام بتنفیذ عین ما التزم ن ثم صورة التنفیذ العیني حیث یجبر الفرد على احترام القانون وم

به، وهناك ما یُعرف بالتنفیذ الجبري والذي یتم عن طریق التدخل المباشر للسلطة العمومیة، 

المدني هو الفسخ للتصرف القانوني عند عدم قیام أحد أطراف العقد  وقد یكون الجزاء

البطلان المطلق للتصرف القانوني (العقد) وهذا عند  بالتزامه، كما قد یأخذ الجزاء صورة

تخلف ركن من أركانه الأساسیة، أي إلغاء كل ما جاء مخالفا لنصوص القانون، أو قابلیته 

زاء یترتب عند تخلف شرط من شروط صحة التصرف للبطلان بمعنى البطلان النسبي كج

فإن المسؤولیة المدینة ترتب على عاتق المخالف جزاء التعویض  القانوني، وفي كل الحالات

وهو إلزام مسبب الضرر بدفع مبلغ نقدي إلى شخص المضرور لجبر الضرر الذي لحقه من 

، جسدي، معنوي) یترتب في وقد یكون التعویض عن الضرر (مادي، جراء المخالفة القانونیة

لذلك لا یتصور وقوعه وصلاحیته في كل أنواع الالتزامات التي لم  ،حالة عدم الوفاء بالدین
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یف بها أصحابها، ومن صوره الحجز على أموال المدین وبیعها بالمزاد العلني إذا لم یوف 

 .1بدیونه، إلى غیرها من الجزاءات المدنیة

یتمثل في إلغاء القرارات و  ،في نطاق القانون الإداري یوقعالإداري: جزاء الثانیا/ 

الإداریة التي یشوبها عیب قانوني، أو ذلك التأدیبي الذي یوقعه القانون من طرف سلطة 

الإدارة على الموظفین المخالفین لأحكامه، ویختلف الجزاء بحسب جسامة الخطأ المرتكب 

، وقد یشتد القانون بترتیبه لجزاء الفصل تبكالإنذار، التوبیخ، تنزیل من الرتبة، توقیف الرا

 .2للموظف من الوظیفة مع وجود ضمانات، كذلك عقوبة الغلق الإداري لمحل تجاري ...الخ

یتقرر في شكل عقوبات وتدابیر أمنیة شخصیة هو الزجــر  جنائي:الزاء الجثالثا/ 

علیها في قانون  وعینیة، فبالنسبة للأول یلحق هذا الجزاء كل من یرتكب جریمة منصوص

وقد تصیبه في  ،، یعد أشد أنواع الجزاء فقد تسلب الإنسان حیاته عقوبة الإعدام3العقوبات

حریته المدنیة فتكون العقوبة بین الحبس المؤقت والسجن المؤبد،...الخ. وقد تصدر العقوبة 

من فتمس المخالف للقانون في ماله عندما تصدر في شكل غرامة، وقد یعاقب بالحرمان 

الحقوق المدنیة أو الحجر علیه قانونا، هذا هو الجزاء الثاني الذي یتمثل في المنع من 

ممارسة نشاط معین أو مهنة معینة وهو ما یسمى بتدبیر أمن شخصي، أما العیني فیكون 

 في مصادرة أموال أو حجز أشیاء وكذا إغلاق المؤسسات.

الدولة باعتبارها عضوا في المجتمع  هو الجزاء الذي یوقع على دولي:الجزاء الرابعا/ 

نتیجة انتهاكها لقواعد القانون الدولي، وقد یكون جزاء سلمي كالقطع للعلاقات  الدولي

الدبلوماسیة، أو جزاء مشدد كحالة الحصار الاقتصادي والسیاسي أي فرض عقوبات 

 .اقتصادیة أو سیاسیة، أو الاستعمال للقوة العسكریة أي التدخل الحربي...الخ

                                                           
 . 8ص  ،1993عبد المنعم البدراوي، النظریة العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، الجزء الثاني، دون دار نشر،  -1

 . 42-36. و جعفور محمد سید، مرجع سابق، ص ص 62-58عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص ص  -2

من الأمر رقم  27قسم المشرع الجریمة حسب نوع ودرجة الفعل المرتكب إلى مخالفات وجنح وجنایة . أنظر المادة  -  3

 ) المتضمن قانون العقوبات المعدّل و المتمّم، مرجع سابق. 156- 66(
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یترتب نتیجة مخالفة أحكام الدستور خاصة ما تعلق منها  :سیاسيالجزاء الخامسا/ 

بتنظیم الحكم، كسحب الثقة من الحكومة، أو عدم التصویت على البرنامج من طرفها، وحل 

 البرلمان وتوجیه أسئلة لأعضاء الحكومة ...الخ
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 تقسیمات القاعد القانونیة :المبحث الثاني

، اإلیه النظر تُصنف لأقسام متعددة حسب وجهة القانونیة القواعد أن سبق التمهید إلى

قانونیة موضوعیة وأیضا إلى دها تصنف إلى قاعدة جموضوعها نفإذا نظرنا إلیها من حیث 

أو  كما تُصنف بالنظر إلى مظهرها إلى قاعدة قانونیة مدونة ،ئیةجراإ وأ یةشكلقانونیة  قاعدة

طبیعة العلاقة مكتوبة، وإلى قاعدة قانونیة غیر مدونة أو غیر مكتوبة، وتقُسم بالنظر إلى 

وبالنظر إلى مدى ، خاصة قانونیة عامة وقاعدة قانونیة القانونیة التي تنظمها إلى قاعدة

و تأثیرها على العلاقة القانونیة فإنها تقسم إلى قاعدة قانونیة آمرة، وقاعدة قانونیة مكملة أ

  مفسرة.

تم وفق ی –وهذا شبه اجماع فقهي  -وتقسیم للقانون منذ عهد الرومان إلى الآن 

عرض ولكن لا بأس من الت، محورین أو منظورین رئیسین وهو المعمول به لدى الفقه القانوني

(المطلب الأول)، وثم  إلى تقسیم القانون من الناحیة العملیة بالنظر إلى موضوعها ومظهرها

نستعرض التقسیم التقلیدي إلى قانون عام وقانون خاص(المطلب الثاني)، وصولا إلى تقسیم 

  القاعدة القانونیة إلى قاعدة آمرة وقاعدة مكملة(المطلب الثالث). 

  المطلب الأول: التقسیم العملي للقواعد القانونیة 

أي تنظیمها القانونیة وع القاعدة موضمن زاویة فیما یخص هذا التقسیم، حیث النظر 

أو مظهرها صورتها  إلىالنظر بمن جهة أخرى كما تقسم (الفرع الأول)،  وهو محور للحقوق

   (الفرع الثاني).فنتناوله من خلال 

   1بالنظر إلى موضوعها القاعدة القانونیةتقسیم الفرع الأول: 

  تباعا:  اتصنف على أنها قواعد قانونیة موضوعیة وشكلیة، نتناوله

  الموضوعیة القواعد القانونیة  /ولاأ

د افر والتي تهدف إلى تحدید حقوق الأ، یُطلق علیها بقواعد الأساس أو الموضوع

فتحدد بذلك بصفة أساسیة مراكزهم التي تنظمها، و  م ببعضفي نطاق علاقاته موواجباته

                                                           
السداسي  –خصوص هذا التقسیم: بشرى البثینة، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، محاضرات ألقیت على الطلبة أنظر ب -1

 .  19- 18، ص ص 2017- 2016الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة فاس، المغرب، 
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للفرد أو لتكوین حقوقه  القانونیة. كما تبین الشروط الموضوعیة لتكوین تلك المراكز بالنسبة

   .1وآثارها، إضافة تبین كیفیة إنشاء مراكز قانوني معین أو زواله أو انتقاله من شخص لآخر

تواجد هذه القواعد في أغلب فروع القانون العام والخاص، بما یفید أن معظم القواعد وت

د موضوعیة تتكفل الواردة في القانون المدني والتجاري والعمل وغیرها من القوانین هي قواع

وأیضا ما یترتب على مخالفة  ،2بتنظیم مصادر حقوق الأفراد فتقررها أو تفرض واجبات

أي القواعد التي تنظم الحقوق الموضوعیة نذكر منها ما تعلق بحق  .الأحكام من جزاءات

والعمل والتعلیم والصحة وتولي الوظائف ومسؤولیاتهم، وشروط ممارسة هذه  التوظف،

   الحقوق.

  القاعدة القانونیة الشكلیة ا/ثانی

تحدد طرق الوصول إلى فرض ه القواعد هي مجموعة قواعد قانونیة فیما یخص هذ

تباعها من أجل إجراءات التي على الشخص واجب احترام القواعد الموضوعیة، فتبین الإ

الشكلیة . كالقواعد في ظل القواعد الموضوعیةواقتضاءها ضمان احترام حقوقه المكتسبة 

والتي تتضمن أحاكم خاصة بكیفیة مباشرة  3ءات المدنیة والإداریةاجر المتواجدة في قانون الإ

ات القضائیة المدنیة. إضافة إلى قواعد قانون الإجراءات یئالدعوى المدنیة واختصاصات اله

ائیة والتي تنظم كیفیة مباشرة الدعوى العمومیة واختصاصات الجهات القضائیة الجن 4الجزائیة

  .5وكیفیة تشكیل المحاكم وطرق الطعن في أحكامها

                                                           
 . 37مرجع سابق، ص  عبد القادر الفار، -1

من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق. التي تقرر حقا للمشتري یتمثل  351أنظر نص المادة على سبیل المثال:  -2

في نقل ملكیة الشيء إلیه، وتفرض على البائع واجب نقل هذه الملكیة للمبیع، وتقرر له في المقابل حقا مالیا وهو ثمن 

من قانون  386كذلك ما تضمنته المادة   الشيء المبیع وتفرض على المشتري واجب الدفع له لقیمة هذا الشيء.

العقوبات الجزائري من قاعدة موضوعیة تفرض احترام ملك الغیر، مسلطة عقوبة الحبس والغرامة كجزاء على من 

 13/02/1982) المؤرخ في 04-82بالقانون رقم( 386عدلت المادة  یتعدى على حق الملكیة المقرر لمالك العقار.

 ) المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.  156- 66والمعدل لأمر رقم(

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18) المؤرخ في 09- 08قانون رقم ( -3

 .المدنیة والإداریة

 الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم.  08/08/1966) المؤرخ في 155-66أمر رقم ( -4

 . 37عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -5
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  الفرع الثاني: تقسیم القاعدة القانونیة بالنظر إلى مظهرها 

إلى قواعد مدونة أي صنف فیما یخص تقسیم القواعد بالنظر لهذه الزاویة نجدها تُ 

عنصر الكتابة  و، وعلیه معیار التمییز بینهما هةمكتوبة وقواعد غیر مدونة أي غیر مكتوب

أو التدوین، فقد تكون القاعدة مكتوبة واضحة العبارات ومدونة الأحكام، فتكتب من طرف 

السلطة المختصة بإصدار النص القانوني، وهناك القاعدة غیر المدونة أي غیر المكتوبة أو 

على وتواروا بالقاعدة العرفیة وهي القاعدة التي استقرت في أذهان الأشخاص یطلق علیها ما 

  ا دون أن تكتب في نص محدد .هذو  العمل بها والخضوع لأحكامها،

  تقسیم القواعد القانونیة حسب موضوعها :ثانيالمطلب ال 

القدیم إلى القانون الروماني،  منذ خاص وقانون عام قانون إلى القانون تقسیمیرجع تاریخ 

على و  خاصة، وامتیازات سلطات من خلال إعطائه المحكومین عن یتمیز مؤداه جعل الحاكم

 أاستقر لدى الفقه الحدیث فأصبح مبدالرغم من اختلاف الفقه القدیم حول هذا التقسیم إلا أنه 

 أدىر الذي مالأ ،كلا منهما فروع تحدید حول قائما الخلاف ظل ذلك رغم ،1به ومسلماً  مستقراً 

وذلك في  وعلیه یتم التعرف على القواعد القانونیة العامة بینها. للتفرقة معاییر عدة ظهور إلى

(الفرع الثاني)، وبالتالي وهو موضوع  ثم التطرق إلى القواعد القانونیة الخاصة(الفرع الأول)، 

   (الفرع الثالث).من خلال  ةوخاص ةعامیة إلى قواعد القانونالتناول أهمیة ومعیار تقسیم 

  القانونیة العامةالفرع الأول: القواعد 

، ثم التعرض كتخصص أساسي للقانون عامالانون القنتعرف بدایة على المقصود ب

    .هلفروع

  القانون العامتعریف أولا: 

التي تكون أیا كان نوعها و هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات القانونیة 

فیها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السلطة والسیادة، وسواء كانت العلاقة بین الدولة وغیرها 

                                                           
1 - BOCQUILLON Jean-François§ MARIAGE Martine, Introduction au droit , 3 ème édition, Dunod, Paris, 

1999, p07. 
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من الدول أو بینها وبین الأشخاص العادیین، أو أحد فروعها كالوزارة أو الولایة، والبلدیة، 

  .1والمؤسسات العمومیة الإداریة

 القانونقواعد  تطبیق ومیدان طبیعة إلى النظرعند  یتضح ،من خلال التعریف السابق

  .داخله تطبق كما ،الدولة إقلیم خارج تطبق قدنجدها  العام

  فروع القانون العام ثانیا:

النشاط الذي تقوم به الدولة إلى قانون عام  حیث یمكن تقسیم قواعد القانون العام من

    نوعا من العلاقات.خارجي (دولي)، وقانون عام داخلي ولكل منها فروع ینظم كل فرع منها 

 مجموعة ، یتضمنأیضا القانون الدولي العامطلق علیه ی القانون العام الخارجي:  - أ

حقوق  فتحدد الأخر، بالبعض بعضها الدول علاقات تنظم التي القانونیة القواعد

 القانون قواعد تنظم كما الحرب، وقت في أو السلم وقت في سواء منها، كل وواجبات

فیما بین  وما ینشأ أیضا من علاقات الدولیة، الدولة بالمنظمات علاقة العام، الدولي

  2.كونها من الأشخاص المعنویة الدولیة الأخیرة هذه

الدولة  لقیام توافرها الواجب في وقت السلم الشروط العام الدولي القانون وعلیه یبین

ویعمل  الدولیة والمنظمات وبینها الدول، بین العلاقات أیضا قواعده تنظم كما .بها والاعتراف

 وقد، الدولي والقضاء التحكیم وكیفیة، الدول بین والمنازعات المعاهدات أحكام تنظیم على أیضا

 وكیفیة إجراء الحرب وقت بینما تتناول قواعده في .السلم بقانون مجموعها في القواعد هذه تسمى

 إنهاء وطریقة الأسرى، معاملة وكیفیة استعمالها، یحظر الأسلحة التي هي وما الحرب، إعلان

3الحرب بقانون مجموعها في القواعد القانونیة هذه وتعرف الحرب،
.  

                                                           
. عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 39. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 52ني، مرجع سابق، ص هجیرة دنو  -1

35. 

 .  42. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 36عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -2

3 -   BOCQUILLON Jean-François§ MARIAGE Martine, Op.cit., p 08. et TERRE François, Introduction 

générale au droit, 6 ème édition, Dalloz, Paris, 2003., p68. 
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تعد ضعیفة من حیث قوتها الملزمة،  هعلى الرغم من وجود هذا القانون إلا أن قواعد

إلى عدم اعتبار ، إذ ذهب الفقه بهذا الشأن 1وهذا لضعف الجزاء المقرر عند مخالفة قواعده

قواعد هذا القانون قواعد قانونیة بالمعنى الصحیح، ویرجع ذلك لغیاب هیئة تشریعیة علیا 

تعمل على سن قوانین ملزمة، وأیضا سلطة عامة موقعة للجزاء، لأم ما تصدره هیئة الأمم 

د تفتق علیها. كمالمتحدة لیست إلا مجرد توصیات غیر ملزمة تتمتع الدولة بحریة الخروج 

حیث تكون ملزمة حین یكون الحق في انب الدولة القویة، وغیر هذه القواعد ركن العموم 

بینما اتجه آخرون إلى اعتبار القانون  .2 ملزمة حین یكون الحق ثابت للدولة الضعیفة

   .3الدولي العام تشریعاً عرفیاً ملزماً، رغم عدم وجود هیئة تشریعیة ملزمة

والمنظمات  المستقلة، الدول هي العام الدولي القانون أشخاص فإن سبق، ما على بناء

الذي  الدولي العرف المتحدة، الأمم میثاق :في فتتمثل القانون هذا مصادر والإقلیمیة. أما الدولیة

قرارات محكمة العدل الدولیة  ،الثنائیة لاتفاقیاتاالدولیة،  المعاهدات ،أفرزه الممارسات الدولیة

  .بلاهاي

 تحدد التي القانونیة القواعد من مجموعة هو العام الداخلي:القانون   - ب

في ظل ممارستها لنشاطها داخل إقلیمها فتنظم علاقاتها  للدولة القانوني المركز

4سیادة وصاحبة عامة، سلطة باعتبارها بالأشخاص
یشمل هذا القانون مجموعة من  .

  : 5قواعد قانونیة للفروع التالیة

   

                                                           
 . 51هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -1
 . 23مختار القاضي، مرجع سابق، ص  -2
 .  37. جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص 64. حسن كیرة، مرجع سابق، ص 72سابق، ص  سلیمان مرقس، مرجع -3
 . 37عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص   -4

- BOCQUILLON Jean-François§ MARIAGE Martine, op.cit., p09. 
جید زعلاني، . وأیضا: عبد الم54-52أنظر بخصوص ذلك: هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص ص  -5

 . 40 - 38مرجع سابق، ص ص 



 
48 

الذي  2من خلال وثیقة الدستور 1یمثل القانون الأساسي للدولة :القانون الدستوري -1

 وتحدد فیها، ونظام الحكم الدولة شكل تبین التي الأساسیة القواعد من مجموعة یتضمن

 الأفراد، بها التي یتمتع العامة الحریات تبین كما .سلطة كل ونطاق الدولة، في العامة السلطات

. فهو بمثابة التأطیر القانوني للظواهر السیاسیة، له واجبات من علیهم وما حقوق من لدیهم وما

جزاءات تتناسب والطبیعة الخاصة لقواعده، كالرقابة المتبادلة بین السلطات المتنوعة في 

الدولة تُمارس من طرف مؤسسات الدولة وهیئاتها الدستوریة، كالرقابة البرلمانیة، ورقابة 

  .3المجلس الدستوري

من حیث  الإدارة نشاط تنظم التي القانونیة القواعد مجموعة من :الإداريالقانون -2

دارة المرافق العامة واستغلال إكسلطة إداریة من  وظیفتها قیامها بأداء وكیفیة الضبط الإداري

الجهاز  تنظیم یشمل بذلك. كما المختصة والجهة لأعمالها، الأفراد مراقبة وكیفیة ،موال العامةالأ

 بین والعلاقة الأقالیم، في المحلیة والإدارات المركزیة الإدارة بینُ  والعلاقة الدولة، في الإداري

 .4والأفراد الإدارة تقوم ببن التي المنازعات في كالفصل الدولة، أموال وتنظیم الإدارة وموظفیها،

 من الدولة مالیة تنظم التي القانونیة القواعد من هو مجموعة :ة العامةقانون المالی-3

 أملاك الدولة، إیرادات تشمل التي الإیرادات یبین فهو وبالتالي كمصروفاتها، حیث إیراداتها

 كمقابل طرف الدولة من فتؤدى النفقات أما الخارجیة. أو الداخلیة ، القروضوالرسوم الضرائب

 في إیراداتها بصرف إلا یتم أن یمكن الذي لا الإشباع العام تحقیق أجل من العامة للخدمات

                                                           
1 - COURBE Patrick, Introduction générale au droit, 6 ème édition, Dalloz, Paris, 1999, p15.  

 .21دخل إلى القانون، القاعدة القانونیة، مرجع سابق، صلممحمد حسین منصور، ا  - 
المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق  07/12/1996) المؤرخ في 438- 96أنظر المرسوم الرئاسي رقم (  -2

  ، المعدل والمتمم بـ:8/12/1996المؤرخة في  76، الجریدة الرسمیة عدد 28/11/1996علیه في استفتاء 

مؤرخة في  25یتضمن تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة عدد  2002/ 10/04) مؤرخ  في 03-02قانون رقم (  -

14/04/2002..   

مؤرخة في  63یتضمن تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة عدد 15/11/2008) مؤرخ في 19- 08قانون رقم (  -

16/11/2008.  

مؤرخة في  14یتضمن تعدیل الدستور الجریدة الرسمیة عدد  06/03/2016) مؤرخ في 01- 16قانون رقم ( - 

07/03/20016. 
 . 38عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص  -3
. محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونیة، مرجع سابق، 45د القادر الفار، مرجع سابق، ص عب -4

 .2ص
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 كما الأمن، الصحة، كالتعلیم، الدولة، تتوفر علیها التي القطاعات مختلف على نفقات شكل

  .1تنفیذها وفي السنویة تتبع في تحضیر المیزانیة التي القواعد المالي القانون یعین

كان هذا القانون یعتبر جزء من القانون الإداري فیلحق به حتى وقت قریب كونه ینظم 

الجانب المالي لنشاط الإدارة، ولكن نظرا لتشعب مواضیع القانون المالي وتنوعها، أصبح 

 .2قائما بذاته من فروع القانون العام ثم فرعامستقلا عن القانون الإداري ومن 

 التي الأفعال تحدد التي القانونیة من القواعد مجموعة :3الجزائيالقانون الجنائي أو -4

 الضرر جبر أجل من إتباعها التي یجب الإجراءات لها، وكذا المخصصة والعقوبات جرائم تعد

 الجریمة. وینقسم بذلك إلى قسمین رئیسین: وقوع عند

قواعد یطلق علیه أیضا بالقانون الجنائي العام كونه یتضمن  قانون العقوبات:-5

مة اعالقواعد البین ی قسم عامموضوعیة، بهذا التكییف یُقسم بدوره إلى فرعین: قانونیة 

وقسم  .ظروف المخففة والمشددة للمسؤولیةالها و الجرائم وأنواعوتقسیم  للمسؤولیة الجنائیة

أركانها وصورها والعقوبات المقررة على كل ریمة على حدة مع بیان جیبین كل  خاص

 . 4منها

هو القانون الذي یتضمن قواعد قانونیة ذات الطابع  :5الإجراءات الجزائیةقانون -6

 وقت وقوع الجریمة إلى حین توقیع الجزاء علىمن تباعها إالإجرائي أي الشكلي والواجب 

الأحكام وصوره ومواعیده، وتنفیذ  فيوتحقیق ومحاكمة والطعن  ضبط وتفتیش من مرتكبها،

  العقوبة.

                                                           
. محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونیة، 53هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -1

 .  78مرجع سابق، ص

 .  39. عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 46ص  عبد القادر الفار، مرجع سابق، -2

 .  59، فقرة 1966عبد الفتاح عبد الباقي، نظریة القانون، مطبعة نهضة مصر، القاهرة،  -3

 . 40عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -  4

مؤرخة في  47عدد  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة 08/06/1966) مؤرخ في 155-66أمر رقم (  -5

 .معدّل ومتمّم.09/06/1966
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   ةالخاص: القواعد القانونیة الفرع الثاني

نستعرض المقصود بالقانون الخاص كتخصص أساسي ثاني للقانون، ثم التناول 

    لفروعه.

  تعریف القانون الخاصأولا: 

بین الأفراد فیما  أهو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات القانونیة التي تنش

، بینهم كأشخاص عادیین أي طبیعیین أو أشخاص اعتباریة خاصة، أو بین الأفراد والدولة

شخص معنوي عادي لا تمارس سیادتها أو هذه الأخیرة لا تكون في هذه العلاقات سوى 

  سلطتها العامة. 

  ثانیا: فروع القانون الخاص

تشمل فروعه القوانین التالیة على سبیل المثال لا الحصر: القانون المدني، قانون 

الأسرة، قانون التجاري، قانون العمل، القانون البحري، القانون الجوي، قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة، قانون الدولي الخاص، قانون المنافسة، قانون حمایة المستهلك وقمع 

  الغش... الخ. 

لتطور منه  خاصة استحدثها المشرع الجزائري مواكبة أحكامقوانین تتضمن ناك وه

 ، حیثالمنظومة القانونیة للدولة الجزائریة وبالتالي تطور، في ظل العولمة العلاقات الخاصة

وحقوق مالیة تنظیم معاملات بتكفل  خیرةخلال عشر سنوات الأ إصدار تشریعاتعرفت 

الالكتروني، قانون التجارة الالكترونیة، قانون حمایة المعطیات ، مثل قانون التوقیع خاصة

  الخ.الشخصیة..

یعد هو الأصل للقانون الخاص والمعبر عنه بالشریعة العامة في  القانون المدني:-أ

بالنظر إلى صفاتهم القانونیة  . تُخاطب قواعد جمیع أفراد المجتمع1علاقات القانون الخاص

بصرف النظر عن اختلاف طوائفهم ومهنهم. یعد بالمرجعیة القانونیة حین لا توجد في فروع 

، سواء بین الأفراد فیما التي تحكمهاالعادیة القانون الخاص الأخرى قواعد بشأن العلاقات 

                                                           
 . 100سلیمان مرقس ، مرجع سابق، ص  - 1

- COURBE Patrick, Introduction générale au droit 6 éme édition, op.cit., p14. 
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هذا یعمل ف. 1سیادة التي لا تعمل هذه بمقتضى ما لها منبینهم أو بین الأفراد والدولة 

على تنظیم علاقات الأفراد المتنوعة من مالیة وعائلیة، وذلك بموجب قواعد القانون 

المعاملات وقواعد الأحوال الشخصیة، هذه الأخیرة أصبح لها قانون یضبطها معروف بقانون 

 .2الأسرة

التي ة تتكفل بتنظیم العلاقات ییتضمن مجموعة قواعد قانون :3القانون التجاري- ب

فیعرف التاجر ویحدد ما یعتبره بعمل تجاري فیمیزه عن العمل  تنشأ عن المعاملات التجاریة

، كما ینظم وراق التجاریةاریة والأجاریة والشركات التج، كما یهتم بتنظیم العقود التالمدني

 .4نظریة التاجر والافلاس

لق-ج عبارة عن مجموعة قواعد قانونیة تنظم العلاقات الفردیة أو  :5انون العم

 الجماعیة التي تنشأ بین العمال وأصحاب العمل في نطاق العمل المأجور.

هو قانون ذو طبیعة خاصة، یستمد جانبا من أحكامه من  قانون البحري:ال-د

طار إالعلاقات التجاریة في  موعة القواعد القانونیة التي تنظمجمالاتفاقیات الدولیة، فیتضمن 

  .الملاحة البحریة

قواعده حدیثة العهد تنظم كل علاقة ناشئة عن الملاحة الجویة،  :6القانون الجوي-و

فیتناول موضوع الطائرة، من حیث مسؤولیة الناقل الجوي، ویستمد قواعده من المعاهدات 

 الدولیة.

                                                           
 . 126عبد الحي حجازي ، مرجع سابق، ص  -1

المؤرخة في  24، المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة عدد 09/06/1984في  المؤرخ (84-11)أنظر القانون رقم  -  2

 .، معدل ومتمم12/06/1984

مؤرخة في  100یتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة عدد  26/12/1975) المؤرخ في 59-75أنظر أمر رقم(  -3

 ، معدّل ومتمّم.19/12/1975

 .49عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص . 55هجیرة دنوني، مرجع سابق، ص  -4

مؤرخة في  17یتعلق بعالقات العمل، الجریدة الرسمیة عدد  21/04/1990) المؤرخ في 11- 90قانون ( -  5

 .، معدل ومتمم25/04/1990

عدد  ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، الجریدة الرسمیة27/06/1998)، مؤرخ في  06- 98قانون رقم (  -6

 .، معدل ومتمم28/06/1998مؤرخة في  48
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یتضمن مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم  :1داریةجراءات المدنیة والإقانون الإ- ه

لى حمایة إجراءات الواجب إتباعها للوصول الإالسلطة القضائیة وتبین اختصاص المحاكم و 

، أي حمایة العلاقات القانونیة الخاصة، فیُكیف بذلك على أنه حق مقرر في القانون الخاص

هذا القانون إلى فروع القانون  وهناك من یرى بانتساب .2جرائي شكلي لا موضوعي إقانوني 

العام كونه ینظم السلطة القضائیة وكیفیة الالتجاء إلیها لأنها السلطة التي تتولى التنفیذ 

الجبري، والبعض الآخر اعتبرها قانون مختلط یضم قواعد من القانون الخاص لأن الدعوى 

انون المدني أو یرفعها شخص عادي لیحمي بها حقا خاصا والأدلة التي یحكمها هو الق

 .3الإداري

تنظم العلاقات بین  هو مجموعة القواعد القانونیة التي القانون الدولي الخاص:-ي

فتضبط  ،التطبیق في حالة المنازعاتتبین القانون الواجب الأفراد ذات العنصر الأجنبي ف

 ها، أي الحالات التي یختص فیهاحاكم الوطنیة في الفصل فیلمختصاص امسألة تنازع ا

القانون الذي یطرح في  .القضاء الوطني في النظر في المنازعات ذات العنصر الأجنبي

. 4الواقع مسألة وضعیة الأجانب في دولة ما، وما هي الحقوق التي یمكن لهم التمتع بها

تحدد الجنسیة، أنواعها كیفیة التي قواعد فینظم أحكامها كاللجنسیة ا موضوعاتهلذلك من 

 والها...الخاكتسابها، أسباب ز 

  یزهایتم ومعیار ةخاصة و ى عامإلالقانونیة أهمیة تقسیم القواعد  :الفرع الثالث

رأینا من خلال تقسیم القانون إلى عام وخاص وجود تنوع في القواعد وتشعبها بالنظر 

إلى كثرة العلاقات التي تنظمها، لذلك كان لابد من البحث عن معیار یتم اعتماده للتمییز 

  . القانون العام والخاص، كما تبرز لنا أهمیة بالغة عن هذا التمییزبین قواعد 

                                                           
 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة وإلاداریة، الجریدة الرسمیة عدد  25/02/2008) مؤرخ في 09-08قانون رقم (  -1

 .23/04/2008مؤرخة في 

 .108سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص   -2

 . 588 . سمیر تناغو، مرجع سابق، ص82حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -3

  . وأیضا:52هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -4

- COURBE Patrick, Introduction générale au droit, 6 ème édition, op.cit., p15 
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  :الخاصة والقانونیة العامة بین القاعدة القانونیة أولا: التمییز

نتیجة اختلاف الفقه التمییز بین القواعد القانونیة العامة والخاصة ترجع الضرورة إلى 

على ، هذا ما أدى إلى تعدد معاییر التمیز بین هذه القواعد، فنتطرق إلى أهمها 1بشأن ذلك

   النحو التالي:

 التفرقة أن المعیار هذا أنصار یرى القانونیة: في العلاقة كأطراف الأشخاص معیار-أ

 فإذا أطراف العلاقة القانونیة، الأشخاص أساس على تقوم الخاص والقانون العام القانون بین

 القانون صمیم من تكون القانونیة القاعدة فإن العلاقة هذه في طرف فروعها أحد أو الدولة كانت

 قاعدة بصدد نكون الطبیعیون، الأشخاص من القانونیة أطراف العلاقة كانت أما إذا العام،

 الأفراد مع نشاطها تباشر عندما الدولة أن المعیار هذا على یعاب 2.الخاص القانون من قانونیة

 المعیار وهذا معنوي، عادي شخص بإعتبارها سیادة، أو صاحبة بإعتبارها إما تدخل قد لعادیین

 العلاقة في تكون طرفا أن للدولة یمكن التي الصفة في التفرقة هذه الإعتبار بعین یأخذ لم

  .القانونیة

 القانون بین التفرقة أساس أن المعیار هذا أنصار یرى :القانونیة القواعد طبیعة معیار- ب

 أن لكون وذلك ذاتها، حد في القواعد القانونیة طبیعة إلى بالنظر هو الخاص، والقانون العام

 الخاص، قواعد القانون أن حین في أحكامها، مخالفة یمكن لا أمرة قواعد هي العام القانون قواعد

 الخضوع فإن المعیار هذا فحسب أحكامها، مخالفة على الاتفاقللأفراد  یجوز مكملة قواعد هي

أن  المعیار هذا على یعاب3.الخاص للقانون ملازمة الحریة أن حین في العام، ملازم للقانون

 قواعد كل لیست أن كما العام لیس آمرا دائما، مثلا تنصیص الدستور على الحریات، القانون

تركة القاعدة الخاصة التي تمنع التنازل عن  مكملة، فنجد على سبیل المثال الخاص القانون

                                                           
1-BOCQUILLON Jean-François§ MARIAGE Martine, op.cit, p 07. 

 .64مرجع سابق، ص  محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونیة، - 

 .78مصطفى محمد الجمال، محمد محسن قاسم، مرجع سابق، ص  -2

 .  57هجیرة دنوني، مرجع سابق، ص  -3
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 في  واردة  مرةآ قواعد قانونیة وهناك انسان على قید الحیاة أو التصرف فیها بأي تصرف،

 قواعد المیراث.  ذلك مثال الخاص، القانون

 المعاییر أهم من المعیار هذا یعتبر القانونیة: أطراف العلاقة الأشخاص صفة معیار-ج

 القانون بین علیها للتفرقة الإعتماد یمكن التي المرجعیة بمثابة فهو حتى الآن، الفقه قدمها التي

الأشخاص  صفة إلى بالنظر یتم المعیار هذا حسب التفرقة وأساس الخاص، والقانون العام

 فروعها أحد أو الدولة من كل في العامة المعنویة الأشخاص تتجسد .القانونیة أطراف العلاقة

 الأشخاص أما المستقلة، الإداریة الهیئات اللامركزیة أو أو المركزیة الهیئات في المتمثلة

 أثناء الدولة تتدخل .الخاصة والشركات والمؤسسات الجمعیات في تتجسد فإنها الخاصة المعنویة

بصفتها  تتدخل أن ، فإماالصفتین الأفراد بإحدى مع القانونیة علاقاتها لمختلف ممارستها

 ممثل غیر عادي معنوي شخص بصفتها تتدخل أو والسیادة، السلطة صاحب يمعنو  شخص

 1.والسیادة للسلطة

 أساس على الخاص والقانون العام القانون بین التمییز المعیار هذا منظور من وعلیه یتم

 یحكم الذي هو العام القانون یكون العنصر هذا تحقق فإذا السلطة العامة، عنصر وتوفر تحقیق

 العلاقة تلك یحكم الذي هو القانون الخاص فإن العنصر هذا یتوفر لم وإذا القانونیة، العلاقة

 تنظم التي القانونیة القواعد مجموعة بأنه العام القانون تعریف المعیار هذا القانونیة. وعند تطبیق

 الدولیة والمنظمات الدول من وغیرها الدولة بین المجتمع، في والدولة بین الأشخاص العلاقات

 أنه المعیار هذا على بناء الخاص القانون تعریف ویمكن .والسلطة السیادة صاحبة بوصفها

 أو طبیعیین الخاص القانون أشخاص العلاقات بین تنظم التي القانونیة القواعد مجموعة

 عنها المتفرعة العامة المعنویة الأشخاص أحد أو الدولة وبین بینهم أو بینهم فیما معنویین

2صاحبة سلطة وسیادة بوصفها ولیس عادیا شخصا بوصفها
. 

وفقا لهذا المعیار یمكن التمییز بین القاعدة  القانونیة: معیار جزاءات القاعدة-د 

 العامة والخاصة تبعا للفوارق التقنیة التالیة:

                                                           
 . 65محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونیة، مرجع سابق، ص  -1

 . 35عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -2
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في القانون العام تمتلك الإدارة امتیاز التنفیذ المباشر والفوري من خلال الحكم  -1

اقتضاء حقه بنفسه تطبیقا لنظام العدالة القضائي، أما في القانون الخاص یمتنع على الفرد 

  الخاصة.

یتم تنفیذ الحكم في القانون الخاص عن طریق خاص یسمى بطرق التنفیذ، بینما لا  -2

  یعمل بهذا الطریق في القانون العام تاه الإدارة.

یتم الفصل في النزاعات المتعلقة بالقانون الخاص أمام المحاكم العادیة، بینما  -3

في النزاعات الخاصة بالقانون العام والفصل فیها أمام المحاكم الإداریة أو  یرجع النظر

   المحكمة الدستوریة.

یقصد بهذا المعیار هو  قانونیة: قاعدةالمصلحة المراد تحقیقها كل معیار  -ه 

البحث في الغایة من وجود القاعدة القانونیة، بحیث نكون أمام القانون العام متى كانت 

إلى تحقیق الصالح العام، ویكون القانون خاصا عندما یسعى إلى تحقیق  قواعده تهدف

للأفراد. عاب على هذا المعیار أنه لیس دقیقا، لأن هناك بعض من ’ المصلحة الخاص

قواعد القانون العام تعمل على تحقیق المصلحة الخاصة، مثلا الحریات المنصوص علیها 

ود بعض قواعد القانون الخاص تأخذ المصلحة في الدستور، كما نشیر بهذا الصدد إلى وج

  . 1العامة بعین الاعتبار، كما هو الحال في موضوع النفقة بین الأباء والأبناء

وعلیه لا یوجد فارق بین المصلحة العامة والخاصة لأن كل القواعد القانونیة تهدف إلى 

ساسا نشأت لأجل تحقیق تحقیق الصالح العام بما فیها القواعد القانونیة الخاصة التي هي أ

مصالح الأفراد الخاصة، بما یفید أنه لا یمكن لقاعدة قانونیة أن تسعى إلى تحقیق مصلحة 

      خاصة وتأتي معارضة مع المصلحة العامة في المجتمع.

ن عنصر السلطة والسیادة الذي یتمیز به نشاط الدولة هو أساس إتبعا لما سبق، ف

ویحسم بالتالي معیار التمیز بین قواعدها، بینما لا تحسم  ،تقسیم القانون إلى عام وخاص

ومن ثم العناصر الأخرى التمییز الذي یُمَكِّنْ من تحدید القاعدة القانونیة العامة من الخاصة. 
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فالعبرة في تقسیم القانون إلى عام وخاص تكمن في الصفة التي تتدخل بها الدولة أو أحد 

ت نكون أمام القانون العام، أما عدا ذلك نكون أمام القانون فروعها، فإذا كانت هناك امتیازا

  .الخاص

  

  

  

  : أهمیة تقسیم القواعد القانونیة إلى عامة وخاصةثانیا

  .1تظهر تلك الأهمیة من خلال ما یترتب عن هذا التقسیم من نتائج نوردها كالتالي

لا یجور الاتفاق  القانون العام كلها آمرة قواعد القانونیة:من حیث طبیعة القاعدة -أ

القواعد  فيیتسع المجال قواعد القانون الخاص في بینما  على خلاف الحك الذي تقرره،

  .ونجد أیضا القواعد الآمرة المكملة

الأموال العامة التي تملكها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام  من حیث التملك:- ب

هي أموال خُصِّصت من قبل الإدارة للمنفعة العامة، لذلك تخضع لقواعد قانونیة تختلف عن 

تلك التي تخضع لها الأموال الخاصة، وعلیه لا یجوز التصرف فیها إلا وفقا لإجراءات 

  وز الحجز علیها عكس الأموال الخاصة. صارمة، كما لا تسقط بالتقادم ولا یج

امتیازات كثیرة، من القانون للسلطات العامة  هیمنحوهذا بما  من حیث الامتیازات:-ج

للدولة وأحد أشخاصها العامة عدة امتیازات لا یخولها القانون الخاص یخول القانون إذ 

 أو الجرائم، بعض في العقاب للأفراد، فیكون للدولة في سبیل تحقیق الصالح العام فرض

الضرائب، كذلك سلطتها في إصدار قرار إداري بنزع الملكیة  وتحصیل فرض في سلطتها

 .2للمنفعة العامة
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 لا الإداریة بالعقود تسمى والتي الدولة تبرمها التي العقود إن :في مجال إبرام العقود-د

 العادیین، الأشخاص بین المبرمة العقود العادیة لها تخضع التي القانونیة القواعد لنفس تخضع

مجال  في معها المتعاقد على جزاءات بتوقیع لها یسمح قانوني ممتاز بمركز تتمتع فالدولة

عند  ومالي عقابیة جزاءات فرض حتى أو شروطه تعدیل أو العقد إلغاء مثل العقد بشروط إخلاله

   الإخلال بتنفیذ العقد...الخ.

المنازعات التي تكون الدولة طرفا أو أحد أشخاص القانون  من حیث الإختصاص:-و

طرفا فیها تكون من اختصاص  ،الولایة، البلدیة، والمؤسسات العمومیة الإداریةكالعام 

القضاء الإداري؛ أما المنازعات التي لا تكون الدولة طرف أو أحد أشخاص القانون العام 

 طرفا فیها تكون من اختصاص القضاء العادي.

  تقسیم القواعد القانونیة من حیث طبیعتها القانونیة المطلب الثالث:

من المسلم به أن جمیع القواعد القانونیة ملزمة، إلا أن درجة الإلزام تختلف من قاعدة 

إلى أخرى، فأحیانا یترك المشرع للأفراد حریة تطبیقها أو الخروج عن أحكامها، وفي حالات 

 نوعین تبعا لهذا التقسیم بین القانونیة القواعد تنحصرولذلك  أخرى لا یمنح لهم هذا الخیار.

العلاقات  نلأ ونظرا لكون قوة الالزام فیها نسبیة، ،نظرا لما لها من قوة الزامیة القواعد من

 المجتمع بمصلحة الاتصال من واحدة درجة لیست على التي تنشأ بین الأفراد في المجتمع

 هذا ما الأفراد، بمصالح الخاصة العلاقات مثل لیست العام للنظام فالعلاقات المنشئة وتنظیم،

 ولا للمجتمع والأساسیة العلیا المصالح لحمایة ومطلقة صارمة سن قواعد إلى بالمشرع یدفع

قید تعمل على تبالآمرة التي  القواعد هذه وتدعى یخالفها ما على بمخالفتها أو الاتفاق یسمح

. إلا أن هذا ومن ثم استقراره بقصد إقامة النظام في المجتمعحریة الأفراد وعلى نشاطهم 

القید لا یكون مطلقاً، حیث یترك القانون للأفراد في المجتمع قدرا من الحریة في تنظیم 

 بالبحث عن المقصود بكل قاعدةوعلیه نتناول  .علاقاتهم وذلك عن طریق القواعد المكملة

  (الفرع الثاني.) لما في ذلك أهمیة بالغة التمییز فیما بینها(الفرع الأول)، ثم التعرض لمعاییر 
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  بالقواعد الآمرة والقواعد المكملة الأول: التعریفالفرع 

كغیرها من تشترك رغم أنها یتضمن القانون على اختلاف فروعه نوعین من القواعد 

آمرة وأخرى قسم إلى قاعدة قانونیة السابق ذكرها، فتُ جمیع الخصائص بالقواعد القانونیة 

  ساءل عن معنى كلا منهما. تمكملة، فن

  القاعدة الآمرة  أولا: تعریف

 خلافها، على الإتفاق جوزی لا بحیث حترامها،االأفراد ب یلتزم التي القانونیة القاعدةهي 

لذلك فإن وصفها بأنها آمرة لا یفید أنها تأمر أو تنهى، إذ أن كل القواعد القانونیة تأمر أو 

تنهــى دون أن تنصح أو تستحسـن، وإنما یفید أن حكمها لا یمكن تجاوزه، فتكون بذلك علاقة 

على  . وإذا ما حاول الأفراد الاتفاق1الكامل الأفراد بالقاعدة الآمرة علاقة الخضوع التام أو

بطلان مطلق بمعنى لا یمكن تصحیحه ولا إجازته، كان اتفاقهم باطلا  ،الخروج عن حكمها

ترتب الحكم الذي أرید استبعاده. فإرادة الأفراد هنا لا یعتد بها، لأن ما هو محل تنظیم إنما 

المجتمع، بما یؤكد عدم تحمل أي  فيمن قبل تلك القواعد تبلغ من الأهمیة لاستقرار النظام 

 شخص مع یتفق أن مثلا لشخص یمكن فلا تنظیم آخر یأتي من جانب المخاطبین بأحكامها.

فهو سلوك یمنعه القانون بقواعد القانون  الأخر، قتل على أحدهما یقدم أن أجل من أخر

 بأنه بإمكان یزعم أن شخص لأي یمكن لا أنه كما الجنائي التي تنهي عن السرقة والقتل،

واجب الخدمة عن تغافل ال، أو القانون علیه یفرضها الضرائب التيأداء  من التنصل

2العسكریة
.  

  القاعدة المكملة تعریف ثانیا: 

 لإرادة الأفراد، الأصل في تنظیمها یترك علاقات الغالب في تنظم المكملة القواعد فكرة إن

 المعاملات مجال في لئالمسا بعض تنظیم الأفراد على إقدام ورود إمكانیة لاحتمال ولكن

 .نقص من الأفراد اتفاقات یشوب ما قواعد احتیاطیة تكمل على یشتمل القانون فإن القانونیة،

 ما على للأفراد الإتفاق تجوز التي القواعد تلك المكملة على أنها القانونیة ومن ثم تُعرف القواعد
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 شریعة العقد لمبدأ تطبیقافیها  جاء ما عكس على أحكامها، فیتم الاتفاق تطبیق وإستبعاد تخالفها

 لا لأنها، حیث المصلحة العامة هي التي تسمو المجتمع بكیان تتصل لا المتعاقدین، كونها

   .العام بالنظام تتصل

 یتحقق لا ذلك أن غیر الإلزامي، بالطابع تتسم المكملة القانونیة القاعدة أن بالذكر والجدیر

به أنها  تتمیز ما أهم ومن .أحكام من فیها جاء ما عكس على الأفراد عدم اتفاق شرط بتوافر إلا

 مطلقة غیر، كما أنها قاعدة حكمه مخالفة على اتفاق یوجد لم ما الإتباع واجبة قانونیة قاعدة

  .یخالف حكمها على ما الاتفاق لهم یمكن بحیث الأفراد، فیها إرادة تنعدم ولا التطبیق،

عدیدة وتتواجد بكثرة في مجال العقود، كالبیع والایجار، القواعد المكملة على مثلة الأو 

یكون ثمن البیع  ":على أنه من القانون المدني الجزائي 388المادة في نص  اءج ماا نهم

 ."مستحقا في الوقت الذي یقع فیه تسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقض بخلاف ذلك

 بین وقت الوفاء بالثمن ووقت تسلیم البیع،من خلال هذا النص یتضح أن المشرع قد ربط 

فجعل الوفاء بالثمن مستحقا في الوقت الذي یسلم فیه البیع حتى تنفذ الالتزامات المتقابلة في 

غیر أن هذا الحكم یكون ملزما للمتعاقدین ما لم یوجد اتفاق بینهما أو عرف . وقت واحد

لثمن قبل أو بعد تسلیم البیع وقد یقضي بغیر ذلك، فقد یتفق المتعاقدان على أن یدفع ا

العرف بأحكام أخرى یتعین إتباعها، أما إذا سكت المتعاقدان عن ذكر ما یخالف هذا  يیقض

الحكم ولم یكن هناك عرف یقضي بغیره أصبح هذا الحكم ملزما وواجب التطبیق لأنه یكمل 

كمل إرادة المكملة أي أنها تبمن هنا جاءت تسمیة القاعدة ، ما نقص في اتفاقهما

  .1المتعاقدین

وقد تُسمى بالقواعد المقررة لأنها تقرر أمراً موجوداً ولا تأمر بإنشائه، كما یطلق علیها 

 ، لأنها تُفسر إرادة الأطراف عند عدم الاتفاق بینهم، بما یُفید في حالة ما إذابالقاعدة المفسرة

سكت الأفراد عن الاتفاق على حكم مخالف فإن هذا السكوت یفسر بمثابة انصراف نیة 

  . 2المتعاقدین إلى تطبیق حكم القاعدة
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الحق في منح الأفراد یعد حول عنصر الإلزام في القاعدة المكملة ؟ فهل یثار والتساؤل 

 مخالفة حكمها على أنها قاعدة لا تتمتع بخاصیة الإلزام؟

لقواعد المكملة قواعد ملزمة من وقت نشوئها مثلها مثل القواعد الآمرة، ولكن الواقع أن ا

 ،لا تطبق القاعدة القانونیة سواء كانت آمرة أو مكملة إلا إذا توافرت الشروط اللازمة لتطبیقها

فیمنع تطبیقها لا  ،ومن بین شروط تطبیق القاعدة المكملة عدم اتفاق الأفراد على مخالفتها

1ة غیر ملزمة ولكن لأن شرطا من شروط تطبیقها قد تخلفلأنها قاعد
.  

وعلیه ترك المشرع للأفراد تدبیر أمورهم حتى ولو كان على نحو مخالف للقاعدة 

وهذا في حدود عدم المساس  ،فلا تكون آمرة ،المكملة التي تم تشریعها بما یُلائم رغباتهم

، فیكون لهم إما الاتفاق بمبادئ التنظیم القانوني التي تحقق المصالح الاجتماعیة المشتركة

مناسبا وسهلا  یرونه بما واستبداله حكمها عن الاستغناء على مخالفة القاعدة المكملة، أي

وسماع المشرع  م بینهما،حقوقهم، فیكون هذا الاتفاق هو الملز  على والمحافظة أعمالهم لتنفیذ

لا یتفقوا على  لا یعد مساسا بقوتها الالزامیة، وقدلهم بذلك أي تعطیل القاعدة القانونیة 

بما یفید أن القاعدة المكملة لا  .مخالفتها، في هذه الحالة تكون القاعدة المكملة هي الملزمة

  .تكون ملزمة للطرفین في حالة اتفاقهما على مخالفتها

  المكملة والقاعدة الآمرة القاعدة بین التفرقة معیارالفرع الثاني: 

 ،ین أو ضابطینمعیار على مرة والمكملة لآاعتمد الفقه للتمییز بین القواعد القانونیة ا

  .نتناولهم تباعا ،یتصف بالمرونة وآخر موضوعي ،ویتصف بالجامدشكلي  أحدهما

  اللفظي أو الشكلي المعیارأولا:  

المكملة بالنظر إلى صیاغة  والقواعد الآمرة القواعد بین التمییز المعیار هذا حسب یتم

التي تفصح ألفاظ النص القانوني على نوع القاعدة وطبیعتها القانونیة، أي القانونیة القاعدة 

 تحدید في المشرع نیة استنتاج خلالها منیمكن  التي ذاته حد في عبارات النص أساس على
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، بذلك یتم التمییز بینهما على نحو سهل 1مكملة أو آمرة قاعدة كانت إن القانونیةالقاعدة  صفة

   .2الشكلي أو اللفظي هو معیار جامد أن المعیارلا یحتاج إلى جهد هذا ما یفسر 

 أو الإتفاق جواز عدم على للدلالة قاطعة ألفاظا الآمرة القواعد حالة في یستعملوعلیه 

 إقتران مخالفة على للدلالة عبارات واضحة ستعملتتكریسا لذلك القانونیة،  القاعدة مخالفة

 علىصراحة  ه النصیمكن أنه كما القانون الجنائي، في الحال هو مثلما بعقوبة، قانونیة قاعدة

   .قانونیة آمرة قاعدة لمضمون مخالفا یكون تصرف أي بطلان

 یقع، یجوز لا :قانونیة آمرة ما یليالدالة على نص قاعدة  العبارات أو الألفاظ ومن

 أو الأمر تفید التي الألفاظ من وغیرهایجب ...الخ، ، یتعین، یلزم یعاقب، ح،یص لا، باطلا

   .أو الزجر النهي

 لیس :على سبیل المثال التالي القانونیة المواد علیه تنص ما الآمرة القواعد أمثلة ومن

3أحكامها لتغییر ولا أهلیته عن التنازل لأحد
 ،4الشخصیة حریته عن التنازل لأحد عبارة لیسو  

عدم التنازل عن جزء من التراب كذلك عبارة ، 5لا بطل العقدإ وجوب كتابة عقد الشركة و 

وغیرها من الأحكام  ،7معاقبة كل من یتعسف في استعمال السلطةومنها أیضا ، 6الوطني

  یصبغ علیها الصیغة القانونیة الآمرة.التي 

 لم ممال :التالیة وفقا للصیغة مكملة قاعدة القانونیة القاعدة تجعل التي الألفاظ جاءتبینما 

، إذا لم یكن هناك اتفاق خاص... الاتفاق یجوزأو ما لم یقض، ذلك،  خلاف على اتفاق یوجد

على سبیل المثال لا  التالي القانونیة المواد علیه تنص ما المكملة القواعد أمثلة وغیرها، ومن

                                                           
 .128. سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 63هجیرة دنوني  بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -1

للنشر، . وأنور سلطان، المبادئ القانونیة العامة، دار الجامعة الجدیدة 87تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص  -2

 .55، ص 2005الاسكندریة، 

 من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.  45 أنظر نص المادة  -3

 من نفس القانون.   46أنظر نص المادة  -4

 من القانون نفسه. 418أنظر نص المادة   -5

 من الدستور الجزائري، مرجع سابق. 14أنظر نص المادة  -6

 السابق. من الدستور 24أنظر نص المادة  -7



 
62 

، 1ذلك بغیر یقضي عرف أو اتفاق یوجد ما لم المبیع تسلیم مكان من البیع ثمن یدفع :الحصر

  .2ك بغیر ذل یقضي اتفاق أو عرف یوجد ما لم المشتري على تكون المبیع تسلم نفقات إن وعبارة

 الموضوعي  المعیارثانیا: 

 الألفاظ خلال القاعدة القانونیة من طبیعة على في بعض الأحیان التعرف یمكن لا

أي غیاب ضابط  المكملة، أو الآمرة القواعد كان من قبیل إذ، القانوني النص في المستعملة

 الرجوع یتعین الحالة هذه في المعیار اللفظي الذي یستنتج من خلاله طبیعة القاعدة ونوعها،

 القانونیة، القاعدة موضوع إلى بمقتضاه یتم النظر، إذ وهو المعیار الموضوعي خر ى ضابطإل

فإذا تحقق ذلك كنا  العام بالنظام باشرةالم تهاعلاقومدى ارتباطها بالتنظیم الاجتماعي ومن ثم 

أطرافه تبعا لعلاقة قانونیة  إلا یهم لا خاصا أمرا نظمت لتجاء إذا أما، آمرةقانونیة  قاعدةأمام 

جاز للأفراد الاتفاق على مخالفتها فیما یبرمونه من  مكملة تعتبر القاعدة فإن تنشأ بینهما،

  عقود وتصرفات قانونیة.

 أو العام بالنظام تتعلق القانونیة القاعدة كانت إن التأكد هذا المعیار على یعتمد وعلیه

 دابالآ أو العام بالنظام یمس القاعدة موضوع كان فإذا تتعلق بأحدهما، لا أنها أم العامة دابالآ

 الإتفاق أو مضمونها لا یمكن مخالفة أمرة قاعدة حینها بصدد نكونوبكیان المجتمع  العامة

 ولا العام النظامفكرة ب یتعلق لا القانونیة القاعدة موضوع كان إذا أما فیها، جاء ما عكس على

 تعلقهال فیها، جاء ما عكس على الإتفاق یمكن مكملة بصدد قاعدة فنكون العامة دابالآ

 .للأفراد الخاصة بالمصلحة

 ذاته المجتمع فإن انهارت إذا الأسس من مجموعة على یقوم مجتمع كل أنبه  مسلالم من

 ومحكومین حكاما قبل الجماعة من وصیانتها الأسس هذه على الحفاظ وجب لذلك ینهار،

 یمكن لا التي الآمرة القواعد صمیم من العام القانون قواعد تعتبر ، لذلكالآمرةالقانونیة  بالقواعد

                                                           
 الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.  387أنظر نص المادة  -1

 من القانون نفسه.  395أنظر نص المادة  -2
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قانونیة  وهي قواعد جنائیة، قواعد أو، مالیةو  إداریة بقواعد دستوریة، الأمر تعلق سواء مخالفتها

   .1العام النظامفكرة ب مرتبطة

 97ویأخذ المشرع الجزائري بمعیار النظام العام في العدید من المواضیع كما في المادة 

كل التزام تم بناؤه على سبب غیر مشروع ، یفید هذا النص القانوني أن 2من القانون المدني

أو جاء مخالفا للنظام العام اعتبر العقد كأن لم یكن، فلا یرتب آثاره القانونیة واعتباره في 

    حكم العدم.

صعب هذا ما من مكان لآخر ومن زمن لآخر، فكرة النظام العام ف لاختونظرا لا

تخص  وهریةج مصالح مجموعة عن كونها جالفقه في تحدید معناها وإن كانت لا تخر عمل 

 سواء الجماعة في وقت محدد، كیان یقوم علیها التي الأسسمن  مجموعةأو  ،مجتمعكیان ال

، وعلیه یعتبر من النظام العام كل ما هو 3ة خلقی أو إقتصادیة إجتماعیة، كانت سیاسیة،

مرتبط بحمایة الفرد من كل أنواع الاعتداء كالسرقة والقتل، وما تعلق بحمایة الأسرة من كل 

أنواع الفساد من حیث تنظیم العلاقة الزوجیة، الطلاق، الحضانة، النفقة، حمایة النظام 

ة نظام الحكم، الحریات العامة، السیاسي في الدولة من أوجه الفساد والتصدي لذلك بحمای

كذلك حمایة الاقتصاد الوطني من خلال حمایة النقد والإنتاج ولا یتأتى ذلك إلا بتنظیم 

العلاقة بین الشركاء الأعوان الاقتصادیین، والعلاقة بین أرباب العمل والعمال، حمایة 

   . الحصروهذا على سبیل المثال لاالأخلاق العامة بمنع الزنا وتجریم الاغتصاب 

وتعبیر عن جانب معنوي تعد جزء من فكرة النظام العام والتي  العامة الآداب فكرة أما

، 4معین ولید معتقدات موروثة وعادات متأصلة وما جرى علیه العرف وتواضع علیه الناس

لبقائه  واللازمة المجتمع نظام علیها یقوم التي الأخلاقیة والأسس الأصول مجموعةفهي 
                                                           

 - 142أكثر تفصیلا للمفهوم الواسع لفكرة النظام العام وواقعه، أنظر: عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص ص  -1

145 . 

 جاء نصها:" إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا.".  -2

. سمیر تناغو عبد السید، مرجع سابق، ص 47. حسن كیرة، مرجع سابق، ص 137سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص  -3

 . 57. أنور سلطان، مرجع سابق، ص 89

مصادر الالتزام، المجلد  - )، نظریة الالتزام بوجه عام، 1، الوسیط في شرح القانون المدني (عبد الرزاق السنهوري -4

 .  534، ص 1981الأول، العقد، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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مبادئ أخلاقیة واقتصادیة وعقائد راسخة هیمنت لدى ، أي لا تخرج عن كونها وتماسكه

 بإنشاء إبطال كل اتفاق یتعلق ذلك تطبیقات ومن ،كیانهذا الضروریة لحفظ الجماعة وتعد 

  1.ة أو لعب القمارالدعار  بیوت

   

                                                           
ابق، ، أنور سلطان، مرجع س105. سمیر تناغو عبد السید، مرجع سابق، ص 59عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -1

 . 64ص 
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  القاعدة القانونیة مصادر الثالث: الفصل

فكان لا بد من وسیلة لإخراجها  العدم، من لم تنشأ القانونیة القواعد من المسلم به أن   

تكتسب بمرورها من دائرة القانون للأفراد فتتحول من قاعدة سلوكیة إلى قاعدة قانونیة 

 ،وتاریخي مادي مصدریعود إلى  لقاعدة القانونیةتكوین ا نكا اإذو الوضعي عنصر الالزام. 

 شؤون من لشأن منظمة كقاعدة ها،یتوإلزامقوتها  منه تستمد رسمي مصدرتتكون بموجب  فإنها

   .كل مجتمع حیاة

ویشكل المصدر المادي مجموعة العوامل التي ساهمت في تكوین القاعدة القانونیة    

من اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة وجغرافیة وخلقیة وغیرها من العوامل الأخرى التي یستمد 

ظیمها، لذلك فهذه العوامل تمد القاعدة منها القانون مادته أو موضوعاته التي یقوم بتن

 القانونیة بكیانها المادي أو مادتها. وهناك المصدر التاریخي للقاعدة القانونیة، وهو الأصل

بالنسبة لعامل الذي یؤخذ منه أحكام القانون العادي، والشریعة الإسلامیة والقانون الفرنسي، و 

 الإسلامیة، والقانون من أحكام الشریعةة مستمد الجزائري القانونأحكام  أن دالتاریخ نج

 .القانون الروماني من قواعده من كثیر في مستمد الأخیر هذا الفرنسي، والقانون، المصري

 الفرنسي، كما القانون من أحكام الكثیر إلى تقنیناته بعض في الجزائري المشرعرجع  علیهو 

 وهذا الإسلامیة، الشریعة وكذلك أحكام المصري، المدني التقنین على المدني تقنینه في اعتمد

  . الأسرة قانون ونصوص قواعد في واضح

حیث جاء فیها:" یسري القانون  1من تقنینه المدني الأولىوبالرجوع إلى نص المادة    

وإذا لم یوجد نص  .على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها

 .تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد بمقتضى العرف

النص هذا یتضح من خلال ، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة."

العمل  أن مصادر القاعدة القانونیة الجزائریة قد تم حصرها وترتیبها على نحوٍ یلزم القاضي

وعلى وجه الاحتیاط الشریعة الإسلامیة، القاعدة العرفیة، ، به، وهي التشریع كمصدر أصلي

                                                           
  یتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، مرجع سابق.26/09/1975) المؤرخ في 58-75أمر رقم ( -1
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والقضاء  الفقه دور تغافل المشرعهو الملاحظ و ثم مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة. 

   عدة القانونیة.للقا تفسیریة مصادرك

لمصادر الرسمیة إلى امصادر القاعدة القانونیة من خلال التعرض وعلیه نتناول 

الأصلیة (المبحث الأول)، ثم نتطرق إلى المصادر الرسمیة الاحتیاطیة والمصادر التفسیریة 

   للقاعدة القانونیة وذلك في (المبحث الثاني).

  للقاعدة القانونیةالأصلیة مصادر الرسمیة ال :ولالمبحث الأ 

أن و یتبین أن للقوانین مصدر أصلي هو التشریع،  ،النص القانوني السابقانطلاقا من  

الطرق التي تمر بها القاعدة القانونیة حتى تنتقل من نطاق هو الذي یحدد النظام القانوني 

قواعد السلوك العادي إلى نطاق القانون الوضعي. بل إن القانون لا یورد هذه الطرق فقط 

وبدیهیا أن ترتیبها یكون حسب قوتها  ،ویحدد قوة كل منها الإلزامیةوإنما یوردها بالترتیب، 

الملزمة، كذلك فإن القانون حینما یحدد مصادر القاعدة القانونیة فإنه یوردها على سبیل 

تفاوت في درجات التشریع،  الحصر وهو ما فعله المشرع الجزائري، هذا ما یُفسر أیضا وجود

ثم التشریع العادي والعضوي، وأخیرا التشریع الفرعي.  ي،أعلاها درجة هو التشریع الأساس

وعلیه ما یتم عرضه من قضایا أمام القاضي للفصل فیها فإنه یستند على التشریع المصدر 

الرسمي الأول للقاعدة القانونیة، وفي حالة انعدام نص قانوني یطبقه ینتقل للمصادر 

ومن ثم وبیان الخصائص التي تمیزه الأخرى. هذا ما یفرض التعرض إلى تعریف التشریع 

مختلف  بحث في الصیاغة القانونیة للتشریع أي التعرف على(المطلب الأول)، ثم الأهمیته 

  (المطلب الثالث).ووضعه )، وصولا إلى مراحل سنِّهِ الثاني المطلب(أنواعه 

   كمصدر أصلي للقاعدة القانونیةالتشریع مفهوم المطلب الأول: 

التشریع مع مفهوم لفظ القانون، هذا الأخیر تم التعرض إلیه في یلتبس مفهوم لفظ 

هذا التقسیم المقصود بالتشریع، ومن خلال  في، وعلیه نبحث من هذه الدراسة مرحلة سابقة

    (الفرع الثاني).كمصدر رسميأهمیته تبیان ثم (الفرع الأول)،  تعریفه تتضح خصائصه
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    ه: تعریف التشریع وبیان خصائصالفرع الأول

خصائصه التي  بحث في معناه تتضحفي تعریفهم للتشریع، ومن خلال التنازع الفقه 

   أهمیته. ظهركما تتمیزه عن المصادر الأخرى، 

  تعریف التشریع :أولا

یُقصد بالتشریع كمصدر رسمي للقانون هو سن القواعد القانونیة، وإخراجها بألفاظ 

معینة بواسطة سلطة مختصة بذلك، فكل سلطة یحق لها أن تصدر قواعد عامة مجردة 

ملزمة للأفراد یكون عملها في ذلك تشریعا، والسلطة التي تختص أساسا بهذا العمل تسمى 

ب إلیه الفقه من ارتباط لفظ التشریع وفق المعیار الشكلي هذا ما ذهالسلطة التشریعیة"، "

  .1لمفهوم هذا اللفظ بالسلطة التشریعیة كونها السلطة الأصیلة التي تختص بهذا العمل

 هو عبارة عن العام النسبة للمعنيعام وخاص، فب لاصطلاح التشریع معنیانوعلیه 

) في الجزائر ةالأم ومجلس الوطني الشعبي المجلس(الدولة  في المختصة السلطة قیام عملیة

 ختصاصها،ا حدود في وذلك المجتمع، في العلاقات لتنظیم كتوبةم ملزمة قانونیة قواعد بوضع

 ذاتها، المكتوبة القانونیة القواعد مجموعة كما یقصد به .لذلك للإجراءات القانونیة المقررة ووفقا

 المجتمع، في الأفراد لضبط علاقاتالدولة،  في المختصة السلطات قبل من وضعها تم التي

2التنفیذیة أو التشریعیة هي السلطة هذه كانت سواء
تبعا لهذا المعنى یستعمل مصطلح  .

التشریع في مفهومه الواسع تارة للدلالة إما على مصدر القواعد القانونیة المكتوبة، وتارة 

  .3أخرى للدلالة على القواعد المستمدة من هذا المصدر

                                                           
 . 47عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص  -1

.محمد حسین منصور، نظریة القانون، مفهوم وفلسفة وجوهر القانون، طبیعة 110أنور سلطان، مرجع سابق، ص -2

 . 207، ص 2004وخصائص القاعدة القانونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

 .  129جعفور محمد سعید، مرجع سابق، ص  -3
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 السلطة تضعها التي المكتوبة القانونیة القواعد فهو مجموعة ،بالنسبة لمعناه الخاصأما 

كما یطلق لفظ التشریع على  .دستوریا لها المخول الإختصاص حدود في الدولة في التشریعیة

  . 1مختصةتصدر عن سلطة  يذات القاعدة الت

المكتوبة التي تصدرها وعلى نحو عام یمكن تعریفه بأنه مجموعة القواعد القانونیة 

  السلطة العامة المختصة في الدولة، وهي عادة السلطة التشریعیة، واستثناء السلطة التنفیذیة.

   التشریع ثانیا: خصائص

یتضمن التشریع وفقا للمعنى العام السابق ذكره قاعدة قانونیة، كما یتضمن قاعدة 

2التالیة بالخصائص اً یز تممالتشریع مكتوبة، ویصدر عن سلطة عامة مختصة، بذلك یأتي 
: 

 من مجموعة على التشریع بمعنى أن یحتوي ،قانونیة قاعدة یتضمن أن یجب التشریع-أ

 القانونیة أي أن تتعلق القاعدة سبق دراستها، التي بالخصائص تتمتع القانونیة التي القواعد

مصحوبة  أي ملزمة كونها ضرورة إلى بالإضافة ومجردة، عامة اجتماعي، بتنظیم قواعد سلوك

، بهذه الخاصیة یتأكد أن التشریع لا یمكن أن العامة المختصة في الدولة السلطة بجزاء توقعه

 .یكون كذلك إلا بمعناه الشكلي والموضوعي معاً 

قانونیة  قواعد من یتكون الذي التشریع أن ا یفیدم ،مكتوبة قاعدة یتضمن التشریع- ب

هي المیزة التي تحقق له مزایا عدیدة والتي مكنته من التفوق و  وثیقة مكتوبة، شكل علىكونه 

فصدوره في صورة مكتوبة هذا  ،مكتوب غیر قانون هو الذي العرفعلى المصادر الأخرى ك

یجعل القاعدة القانونیة ثابتة محددة في ألفاظها وواضحة بما ینفى عنها كل غموض وبالتالي 

تساهم بشكل قاطع في خ نشأتها، كما أن الكتابة استبعاد الشك حول إثبات وجودها أو تاری

.المكان والزمانالقاعدة القانونیة من حیث  تحدید نطاق سریان كتابة تسمح میزة یضا أ 3

، لأن المشرع یستطیع تعدیل تمعجمحاجات التها لومسایر قواعده القانونیة تطور بالتشریع 

                                                           
. حسن كیرة، مرجع سابق، 293بد السید تناغو، مرجع سابق، ص . سمیر ع119سلیمان مرقس،  مرجع سابق، ص  -1

 .    88. جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص 228ص 
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التي إلغاؤه وإصدار تشریع جدید بعبارات مكتوبة تتفق مع المستجدات التشریع المكتوب أو 

  .أفراده المعاصرة لكل تطورحاجات تطرأ على المجتمع تبعا ل

 التشریع سن یتم أن ذلك معنى ،بوضعه مختصة عامة سلطة عن یصدر التشریع-ج

السلطة هذه  الدستور، یحددها والتي الدولة في المختصة سلطة تشریعیة طرف نووضعه م

، كما تساهم ومجلس الأمة الوطني الشعبي المجلسالبرلمان بغرفتیه  لجزائر فيتتمثل في ا

یتسع ویضیق تبعا للنظام السیاسي السائد في  السلطة التنفیذیة في سن التشریع إلا أن دورها

1الدولة
.  

 كمصدر أصلي للقانون التشریع أهمیة: لثاثا

 : یلي فیما التشریع أهمیة تتمثل

 بلا شك أن سریان :الدولة في القانوني النظام وحدة تحقیق إلىالتشریع  یؤدي -أ

 الجمیع على یسريإذ  ،الدولة في واحداً  القانون یكونیضمن أن  البلاد أرجاء كل على التشریع

 مما یسود الدولة، في السیاسیة الوحدة أساس هي التي الوطنیة الوحدةمعه  تتحققفاستثناء،  دون

 .والمخاطبین بأحكامه الأفراد المكونین للمجتمع بین التضامن

بالنظر إلى سهولة : بالنظر لأسلوبه الفعال المجتمع لحاجات التشریعیستجیب - ب

 تتطلبها التشریع التي فعالیة تظهر والسهولة السرعةتبعا لتلك و  إلغائه، أو وتعدیله، التشریع، سن

 فالتشریع الطارئة، والاقتصادیة الاجتماعیة التغیرات مسایرةمن  المشرع نا یمكم هذا الأحوال،

  .للتكوین طویل وقت یتطلب الذي العرف عكس في التكوین یتمیز بالسرعة

 صورة في لتشریعدور اإن ص واجبات:وال حقوقبالتعرف على ال التشریعیسمح -ج

وهو معناه،  وتحدید وجوده من التأكد على ساعدی وعبارات محددة بألفاظمخطوطة  مكتوبة وثیقة

 –هذه الأخیرة  معاملاتهم، تحكم التي القانونیة القواعد من التعرف على ما یُمكن الأشخاص

 في الأمنالنظام العام وضمان  تحقیقلا یمكن أن تعرف الاستقرار إلا ب -أي المعاملات

                                                           
صدد ذهب الفقه إلى أن تحدید السلطة المختصة في وضع التشریع یختلف باختلاف الدول والدساتیر. محمد بهذا ال -1
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هذا ما یصعب  مكتوب غیر كونه علیه التعرف یصعب الذي العرف عكسعلى  المجتمع،

 .والإطلاع علیها امهأحكأیضا من معرفة 

  المطلب الثاني: الصیاغة القانونیة للتشریع 

یمثل النص القانوني حقیقة قانونیة أو ظاهرة قانونیة تعكس بدورها شأن معین من 

لذلك فإن ما یصدر من أعمال قانونیة ، أو اقتصادي أو مالي يشؤون المجتمع من اجتماع

الشرعیة الإلزامیة إلا إذا كانت من مصدر تعمل على تنظیم المجتمع لا تكون لها تلك 

وإنما ضمن نظام قانوني یحدد عناصر الشرعیة  ،معلوم، فالسلطة العامة لا تعمل في فراغ

تعد بذلك مصادر شرعیة هذه القرارات وتلك الأعمال القانونیة  ،ومعالمها وملامحها الواضحة

  التي تشكل في مجموعها لفظ تشریع. 

قواعد تدرج الت بذلكیتجه مفهوم التشریع إلى الدستور والقوانین والأنظمة، ومن ثم 

في شكل هرم قانوني، بحیث لا یجوز لتشریع أدنى مخالفة تشریع أعلى منه قیمة،  القانونیة

، امن حیث الأهمیة، ومن حیث السلطة التي تمتلك حق إصداره اوعلیه تختلف أنواعه

(الفرع الأول)،  تطبیقا لمبدأ تدرج القواعد القانونیة إلى ثلاثة أنواع متفاوتة الدرجة صرفنتف

القواعد القانونیة ذات ثم  )،ثانيیة (الفرع الالدستور القواعد القانونیة ذات القیمة أساسها و 

(الفرع ذات القیمة التنظیمیة القانونیة القواعد صولا إلى و ، )لثالقیمة التشریعیة (الفرع الثا

   .)رابعال

  1الفرع الأول: مبدأ تدرج القواعد القانونیة

ومظهر من  ،یعد احترام هذا المبدأ القانوني صورة من صور مبدأ الشرعیة القانونیة

النظام القانوني للدولة یجد تطبیقه والعمل به من خلال  ، إذمظاهر نظام الدولة القانونیة

من مجموعة أعمال قانونیة تتدرج في قیمتها القانونیة، حیث توجد في قمة هرم الذي یتكون 

الدولة القانوني قواعد ذات قیمة دستوریة التي تملك بهذه المنزلة من السمو الذاتي والعلو 

على غیرها من قواعد، هذا ما یؤكد حرص المشرع على تضمین الدستور أكثر الموضوعات 

كذا موضوعات یجعل لها الأولویة في التنظیم بالنص علیها في خطورة، واهتمام المشرع به
                                                           

 . 41 -37قادر الشیخلي، مرجع سابق، ص ص أكثر تفصیلا حول هذا المبدأ القانوني، راجع: عبد ال -1
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یضفي علیها مكانه هامة مما یكسبها قدسیة لدى المخاطبین بأحكامه. وفي هذا ما الدستور 

وسط الهرم القانوني نجد قواعد قانونیة صادرة عن السلطة التشریعیة بموجب أشكال 

  . 1مخالفتها شكلا ومضموناوإجراءات واردة في القاعدة الدستوریة لا تملك 

وفي قاعدة الهرم القانوني للدولة تكون القواعد القانونیة ذات القیمة التنظیمیة أي 

الصادرة عن السلطة التنفیذیة والتي تلتزم باحترام ما جاء في القانون من قواعد شكلیة أو 

  موضوعیة.

انونیة التشریعیة، وتُعد بذلك تأخذ القاعدة الدستوریة مرتبة أسمى من مرتبة القاعدة الق

هذه الأخیرة هي الأسمى من التشریع الفرعي وهو النظام، ومن ثم یتبع الفرع الأصل، فتكون 

إذا كان مصطلح التشریع و  القاعدة النظامیة أدنى مرتبة من القاعدة الدستوریة والتشریعیة.

، تطبیقا لمبدأ -كما سیأتي تفصیلها لاحقا – ینصرف إلى ألفاظ الدستور، القانون، والنظام

ن التشریع لیس في مرتبة واحدة من حیث القیمة والقوة بما یفید أتدرج القواعد القانونیة، 

القانونیة، إنما یتفاوت تفاوتاً نوعیاً، ومن ثم لا یملك المشرع عندما یسن القوانین أن یخالف 

بإتباع أشكال وإجراءات منصوص علیها في أحكام الدستور شكلاً ومضموناً، إنما یلتزم 

  . 2هذا ما یحقق دستوریة القوانین والتنظیمات الدستور عند إعداد قانون

وفي هذا الصدد، یَملك المشرع تفصیل النصوص الدستوریة في قوانین دستوریة 

أو المعاهدات التي تصادق علیها الدولة الجزائریة وهي محل احترام  كالقانون العضوي،

كما یملك إصدار قوانین أجاز الدستور إصدارها، أما القوانین الفرعیة والمعبر عنها  ،كذلك

إصطلاحا بالأنظمة أو المراسیم أو اللوائح جُلُها أعمال تشریعیة من اختصاص السلطة 

فتعمل على تسییر المرافق العامة  ،التنفیذیة كونها السلطة الأكثر احتكاكا بأفراد المجتمع

ود المواطنین بالخدمات والمنافع العامة، لذلك فوضها المشرع الدستوري تز كما للدولة 
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بإصدار أنظمة أدنى درجة في القانون تعمل على ضبط حالات ووقائع تقع في نطاق 

  اختصاصها، لذلك یعد هذا العمل القانوني السهل إعدادً وتعدیلا للقانون. 

وفي حالة صدور قانون یتعارض مع حكم الدستور یصبح هذا الأخیر هو الراجح 

ویكون القانون مخالف للدستور ویتم الطعن فیه بطریقة الرقابة على دستوریة القوانین، وقد 

هذا الأخیر هو واجب العمل به،  القانون، فإنیتعارض النظام أو المرسوم من نص في 

ي غیر قانوني أو مخالفاً لنص القانون، إذن یفرض مبدأ ویصبح النص النظامي أو اللائح

الأدنى للأشكال والإجراءات والأهداف الواردة في  يتدرج التشریع وجوب احترام العمل القانون

  . لقوة قیمته القانونیة االعمل القانوني الأعلى، نظر 

عندما  1822من خلال المادة  1الإطار تدخل المؤسس الدستوري الجزائريوفي هذا 

أي احترام هذه النصوص  دستوریة القوانین والتنظیماتنص صراحة على ضرورة حمایة مبدأ 

منه درجة  الأعلى التشریع یخالف أو یعدل لا أن یجب درجة الأقل بما یفید أن التشریع للدستور،

 یكون الفصل في حالةحیث ، 3الفقرة الأولى من الدستور الجزائري  191تطبیقا لنص المادة 

رقابة دستوریة مهمة یتكلف ب 4كجهاز أنشئ في الجزائرللمجلس الدستوري  المخالفة الدستوریة

النصوص أن تكون  برأي قبلالأمر إما هذا ، إذ یفصل في 5المعاهدات والقوانین والتنظیمات

أن تكون واجبة التنفیذ، ویخطر المجلس الدستوري  بقرار بعدساریة المفعول، أو القانونیة 

                                                           
المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 06/03/2016) المؤرخ في 01- 16بموجب القانون رقم ( -1

 .  07/03/2016، المؤرخة في 14الجزائریة عدد 

 حیث جاء نصها في الفقرة الأولى منها بأن:" المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلّف بالسّهر على احترام الدستور.".  -2

یفقد هذا النص أثره ابتداء من یوم  دستوري غیر تنظیمیا أو تشریعیا نصا أن الدستوري المجلس ارتأى جاء نصها بأن:" إذا  -3

   قرار المجلس." .

، وجسد ذلك في أول قرار له 1989اضطلع المجلس الدستوري بمهمة الرقابة على دستوریة القوانین بعد تأسیسه في  -4

قانون الانتخابات. أنظر رداوي مراد، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة  بمناسبة النظر في دستوریة

 .     420، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ص 14العدد  مجلة المفكر،الحقوق والحریات الأساسیة، 

تراقب قرارات السلطات تضمنت مسودة تعدیل الدستور اقتراحا بإقرار المحكمة الدستوریة بدلا من المجلس الدستوري  -5

الثلاث والمعاهدات الدولیة التي تصادق علیها الجزائر. أكثر تفصیلا بشأن ذلك، أنظر أحكام الفصل الأول المعنون 

) المؤرخ في 251- 20بالمحكمة الدستوریة من الباب الأول تحت عنوان مؤسسات الرقابة من المرسوم الرئاسي رقم (

لهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة والمتضمن استدعاء ا 15/09/2020

 .  16/09/2020المؤرخة في  54للجمهوریة الجزائریة عدد 
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، أو الوزیر الأول رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني

إن سمو الدستور لا فائدة منه إذا لم یقترن بوسیلة قانونیة تحمي نصوصه وتكفل وعلیه ف

  .هذه الوسائل هو القضاء الدستورياحترام قواعده، وتساهم في ضمان الحمایة له، ومن أهم 

  یةالدستور القواعد القانونیة ذات القیمة : ثانيفرع الال

عنصر من كتشریع أساسي یعد الدستور قمة البناء القانوني في الدولة، ویمثل وجوده 

عناصر الدولة القانونیة، فهو الأساس القانوني الذي ترتكز علیه كافة الأعمال القانونیة 

 لاف إطاره في التشریعات تصدر جمیع أن یقتضىمما التشریعات،  قمة فیمثل داخل الدولة

  .دستوریة وغیر باطلة كانت وإلا تخالفه

  أولا: التعریف بالدستور

 وتنظم الحكم قواعد وتضع الدولة شكل تحدد التي الأساسیة القواعد مجموعة هو الدستور

 المقررة الضماناتحریاتهم العامة و للأفراد و  الأساسیة الحقوق فیها، وتقرر العامة السلطات

   . 1لحمایتها

إدراج القواعد الخاصة بالحقوق والحریات العامة في الوثیقة  تجدر الإشارة إلى أنو 

الدستوریة من أبرز الضمانات القانونیة لحمایتها، لذلك تحرص الوثائق الدستوریة على 

، بل إن غالبیة الفقه یذهب إلى أن تدوین 2تخصیص باب مستقل للحقوق والحریات العامة

الدساتیر كان من أجل إیراد الحقوق والحریات والضمانات الأساسیة لحمایتها، بذلك یعد 

أساسیة الدستور هو النص الأسمى والمعیار المرجعي الإلزامي عندما یتعلق الأمر بحقوق 

3عامة وأیضا الواجبات وحریات
.   

   

                                                           
 . 110. أنور سلطان، مرجع سابق، ص 82هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -1

الستة التي یرتكز علیها مشروع التعدیل الدستوري الجزائري شكلت الحقوق الأساسیة والحریات العامة إحدى المحاور  -2

بأحكام جدیدة تضمنها الباب الثاني المعنون بـ" الحقوق الأساسیة والحریات العامة والواجبات" بموجب المرسوم الرئاسي 

وع تعدیل والمتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشر  15/09/2020) المؤرخ في 251-20رقم (
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  ثانیا: طریقة وضع الدستور

تختلف طریقة ینشأ الدستور بحسب اشتراك الأمة في وضعه أو عدم اشتراكها، لذلك 

  عن طریقین:وضعه خرج یلا فمن دولة لأخرى ومن نظام حكم إلى نظام آخر، وضعه 

الطریق الأول، وهو الأسلوب غیر الدیمقراطي، إذ ینشأ الدستور وفق إرادة الحاكم -أ

 :1نشكلی، بمعنى لا أثر لمشاركة شعبیة في الحكم، والذي یتم وفق وحده

إما عن طریق منحة من الحاكم، كونه صاحب السلطان في الدولة بمقتضاها یتنازل 

كما قد ینشأ وفق إرادة الحاكم والأمة، وهي حالة تلاقي  عن بعض سلطانه لصالح رعایاه،

  عقد. صورةالإرادتین (الحاكم والشعب) فیأخذ الدستور 

الطریق الثاني، وهو الأسلوب الدیمقراطي حیث یكون الدستور رهین إرادة الأمة -ب

 : ینطریقبأحد النشأ فی ،وحدها

، أساس هذا الطریق السیادة نیابیة تأسیسیةجمعیة قد یتم وضع الدستور عن طریق -

لكثرة عدد للأمة والشعب وحده صاحب السلطان، ولكن الشعب لا یستطیع مباشرة السلطة 

أفراده، لذلك ینیب عنه أشخاصا یمارسون السلطة بإسمه في إطار جمعیة تأسیسیة منتخبة 

من قبل أفراده، تبعا لذلك یتم إعداد مشروع الدستور من قبل هیئة منتخبة ولكن دون عرضه 

 .2على الشعب للإستفتاء فیه

 سنحیث یتم  ،الشعبيالاستفتاء بأسلوب دیمقراطي آخر وهو  الدستور وضع یتمقد و -

 منتخبة جمعیة تتولى بأن التأسیسیة، الجمعیة وطریقة طریقة الاستفتاء بین یجمع بشكل الدستور

 على تفصیلیة، مناقشة كاملة أحكامه مناقشة بعد علیه توافق دستور مشروع وضع عن الشعب

  .  3يالشعب للاستفتاء بعد من یطرح أن

                                                           
 .63. عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 82هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -1
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مة أي الشعب في كل مراحل إعداد مشروع تظهر مساهمة الأتبعا لهذا الأسلوب 

الذي یعرض على الشعب  دستورالمشروع بتحضیر  لجنةحسب هذا الأسلوب تقوم ف الدستور،

  . 2وبهذه الطریقة صدر الدستور الجزائري ،1علیه الاستفتاءثم مناقشة بعد 

  ثالثا: تعدیل الدستور

جراءات إوكما ینشأ الدستور حسب أسالیب، فهو أیضا ینتهي أو یخضع لتعدیل حسب 

مرناً فیمكن تعدیل نصوصه بالإجراءات التي  الدستور كتشریع أساسي إما أن یكونخاصة، ف

كالدستور  ومن نفس السلطة وهي التشریعیة یعدل بها التشریع العادي أي القوانین العادیة

مخالفة  جراءات خاصةإفتعدل أحكامه وفق  اً جامد اً یكون دستور وإما أن البریطاني، 

كثیر من  ، هذا الطریق الأخیر هو المتبع غالبا في دساتیرجراءات وضع التشریع العاديلإ

ضمن الذي نظم تلك المسألة بموجب أحكام وردت  3ومنها الدستور الجزائري دول العالم

  .  2124إلى 208في المواد من ي" وهذا الباب الرابع المعنون بـ " التعدیل الدستور 

  : القواعد القانونیة ذات القیمة التشریعیةلثالفرع الثا

هي مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي تضعها السلطة التشریعیة في الدولة في 

 قوانینهل هي  ،ه القواعدذحدود اختصاصاتها الدستوریة. وبهذا الصدد نتساءل عن طبیعة ه

تدخل في طیات هذا المصطلح مصادر أخرى للتشریع وهي المعاهدة من ومن ثم عادیة 

جهة، والتشریع العضوي من جهة أخرى، أم لكل منها معناه الخاص بالنظر إلى قیمتها 

المؤسس الدستوري  ارقر القانونیة تأتي في مرتبة لاحقة على القواعد الدستوریة، خاصة بعد إ

، هذا الأخیر جراءات الدستوریة على القانونها طبقا للإمبدأ سمو المعاهدة المصادق علی

   ینقسم بدوره من حیث قیمته القانونیة إلى تشریع عضوي وعادي.الذي 

   

                                                           
 . 305سمیر تناغو السید، مرجع سابق، ص  -1

 . 139- 137. وجفعور محمد سعید، مرجع سابق، ص ص 83هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -2

 المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.06/03/2016) المؤرخ في 01-16القانون رقم ( -3

 . 06/03/2016، وفي 15/11/2008م تعدیلها بموجب التعدیل الدستوري المؤرخ في ت 212المادة  -4
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  المعاهدات أولا: 

هي توافق إرادة شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي على یقصد بالمعاهدة 

، بما یفید 1أن تكون المعاهدة مكتوبةإحداث أثر قانوني وفقا لأحكام القانون الدولي، على 

اتفاق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة، وتخضع للقانون الدولي سواء في وثیقة أنها 

  . واحدة أو أكثر، أو أیاً كانت التسمیة التي تطلق علیها

یجد مبدأ تدرج القوانین تطبیقاته في جمیع فروع القانون بما فیها القانون الدولي العام، 

وهو یكتسي أهمیة كبیرة في تحدید موقع المعاهدة ضمن التشریعات الوطنیة كونها تشكل 

مصدراً هاماً من مصادر القانون الدولي العام، وتتمتع بقوة قانونیة خاصة على المستوى 

وهو المكرس لدى المؤسس الدستوري  ،2ن التشریع العادي أو مساویة لهالوطني أعلى م

، هذا ما یعطي 4المعاهدات على القوانینلمبدأ سمو  1503من خلال المادة  2016الجزائري 

للمعاهدة القیمة القانونیة لتحتل مكانتها ضمن النظام القانوني الداخلي وفق مبدأ تدرج 

  .السلطة التشریعیةالقوانین كونه تشریع صادر عن 

وفي ذات السیاق، ذهب الفقه إلى أن المرتبة القانونیة للمعاهدات الدولیة لا یمكن أن 

في الدساتیر المرنة، لأن القیمة القانونیة للمعاهدة تكون مساویة تحدث إشكالاً قانونیاً 

لقانون للدستور أو القانون العادي، بما یفید عدم وجود تعارض بین المعاهدة الدولیة وا

فقد نص على أنه یجب  بالنسبة لموقف الدستور الجزائري من المعاهدة الدولیةو ، الداخلي

                                                           
عمر صالح علي عكور وممدوح حسن مانع العدوان ومیساء بیضون، مرتبة المعاهدة الدولیة في التشریعات الوطنیة  -1

، ص 2013جامعة الأردنیة، ، العدد الأول، ال40علوم الشریعة والقانون، المجلد  –والدستور الأردني، مجلة دراسات 

81  . 

زیان سبع، مكانة المعاهدات الدولیة ضمن مبدأ تدرج القوانین في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم  -2

 . 214، ص 2016الانسانیة، المجلد التاسع، العدد الرابع، جامعة الشهید زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، 

والمتضمن استدعاء الهیئة  15/09/2020) المؤرخ في 251-20من المرسوم الرئاسي رقم ( 154تقابلها المادة  -3

 الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور، مرجع سابق.

) المتضمن مشروع تعدیل الدستور الجزائري في 251-20من المرسوم الرئاسي رقم ( 190بالرجوع إلى أحكام المادة  -4

رابعة یتضح تكریس المؤسس الدستوري من جدید لمبدأ سمو المعاهدة على القوانین عندما خول نص الفقرة ال

للمحكمة الدستوریة اختصاص الفصل بقرار حول توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدة ضمن شروط محددة 

 بموجب أحكام مشروع تعدیل الدستور.   
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تعدیل الدستور أولاً للإذن والمصادقة على المعاهدة، إذا تبین أن أحكاما فیها تخالف الدستور 

  . 1نفسه

من الدستور الجزائري 1492 وأیضا 111و 91تین المادوص المواد وبالرجوع إلى نص

 ،قد أوكل الدستور لرئیس الجمهوریة سلطة إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها 2016

من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس 3وذلك بتلقي رأي المجلس الدستوري بعد الإخطار بها 

لمان المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، ثم یعرضها فورا على كل غرفة من البر 

وقد یرتأي المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة  ،لتوافق علیها صراحة

فلا یتم التصدیق علیها، من هنا یتجلى دور المجلس الدستوري في إعمال الرقابة على 

لسنة  لدستور الجزائريامن 4 190المادة هذا ما كرسه المشرع بموجب  ،دستوریة المعاهدات

2016 .  

بذلك تعتبر المعاهدات مصدراً للشرعیة القانونیة الوطنیة بمجرد التصدیق علیها من 

  قبل السلطة التشریعیة، فهي في مرتبة القوانین العادیة متى تم المصادقة علیها.

  العضوي تشریع الثانیا: 

في حدود  صادق علیها السلطة التشریعیة أي البرلمانتهي قوانین نظامیة أساسیة 

وإدخالها  تحدید أو تكملة أحكام الدستورلتُسن  ،الاختصاص المخول لها في نص الدستور

تقع بین فئتي القوانین التي نوع جدید من القوانین تشریع العضوي یمثل ال .5حیز التنفیذ

                                                           
 . 79ن ومیساء بیضون، مرجع سابق، ص عمر صالح علي عكور وممدوح حسن مانع العدوا -1

والمتضمن استدعاء الهیئة  15/09/2020) المؤرخ في 251-20من المرسوم الرئاسي رقم ( 153تقابلها المادة  -2

 الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور الجزائري، مرجع سابق. 

كمة الدستوریة ما تعلق بمهمة الفصل في دستوریة تضمن مسودة تعدیل الدستور اختصاصات أخرى خولت للمح -3

في العبارة الثانیة من الفقرة الأولى منها. ثم جاءت الفقرة الثانیة  190المعاهدات وذلك بقرار هذا ما كرسته المادة 

متضمنة لإمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة المعاهدات قبل التصدیق علیها. أنظر حول هذه 

 )، مرجع سابق.  251-20اصات المرسوم الرئاسي رقم (الاختص

 )، مرجع سابق. 251-20من المرسوم الرئاسي رقم ( 198تقابلها الفقرة الأولى من المادة  -4

-16المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم ( 14/09/2019) المؤرخ في08-19على سبیل المثال القانون العضوي رقم ( -5

 والمتعلق بنظام الانتخابات المحدد لمختلف الإجراءات التي تنظم عملیة الاقتراع. 25/08/2016في) المؤرخ 10
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وهي أسمى من القوانین العادیة، وتتم  1996الدستوریة والعادیة، ظهرت أول مرة في دستور 

  .المصادقة علیها بالأغلبیة المطلقة للنواب، ولأعضاء مجلس الأمة

، 2016من الدستور الجزائري لسنة 141من أمثلة هذه القوانین ما جاء نصه في المادة 

والتي تشرع من طرف البرلمان إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب 

میة وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق الدستور، وهي كالتالي: تنظیم السلطات العمو 

بالأحزاب السیاسیة، القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي، 

القانون المتعلق بقوانین المالیة. وتخضع هذه القوانین العضویة لمراقبة مطابقة النص 

 هاقبل صدور  –أي برقابة سابقة  -ي القانوني لأحكام الدستور من طرف المجلس الدستور 

من الدستور الجزائري 141هذا ما كرسته المادة  ،من طرف البرلمان اوالمصادقة علیه

2016 .  

  التشریع العاديثالثا: 

 السلطة في متمثلة مختصة تضعها سلطةتشریعیة هي تلك القوانین العادیة ذات قیمة 

، فله إعداد القانون والتصویت 1الدستور في المبین اختصاصه حدود أي البرلمان في التشریعیة

 یشرع التي المجالات الجزائري الدستور من 140المادة  في الجزائري المشرع حدد ، ولقد2علیه

3مجال 29في تتمثل والتي عادیة بتشریعات فیها البرلمان
.  

فرعاً ویتخذ التشریع العادي صورتین، الأولى على شكل تقنینات تُسن لأجل تنظیم 

كاملاً من فروع القانون كالتقنین المدني مثلا أو التجاري،...وهكذا، والصور الثانیة عندما 

یتخذ التشریع شكل تشریعات متفرقة تتناول تنظیم مسألة معینة، كالتشریع الخاص بتنظیم 

، وبهذا الصدد، یعد التقنین الجامعات مثلا، أو ذلك الخاص بتنظیم ممارسة مهنة معینة
                                                           

 . 66. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 84هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق، ص  -1

، مرجع 2020ستور من مسودة تعدیل الد114وتقابلها المادة  2016من الدستور الجزائري  112أنظر نص المادة  -2

 سابق.  

من مسودة تعدیل الدستور الجزائري حیث أضیفت من خلالها مجال آخر یشرع فیه البرلمان لیصبح  139تقابلها المادة  -3

مجال، وهو القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، نظرا لأهمیة هذا المجال وارتباطه بحمایة المال  30بذلك 

)، 251- 20حمایة بالقواعد المتعلقة بمكافحة الفساد والوقایة منه، أنظر المرسوم الرئاسي رقم (العام وعلاقة هذه ال

 مرجع سابق.     
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ر أهمیة من التشریع المتفرق لتمیزه بالثبات والاستقرار فلا یكون عرضة للتعدیل أو الأكث

   .1للإلغاء إلا في مجال محدد

 إذا كان الأصل أن السلطةف 2016من الدستور الجزائري  112استنادا لنص المادة و 

بغرفتیه التشریعیة أي البرلمان  السلطة هي والعضوي العادي التشریعین بوضع المختصة

 السلطة حلول فإنه على وجه الاستثناء یمكن، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

سن القوانین، ویطلق التشریع  في التشریعیة السلطة محل(أي جهاز الحكومة)  التنفیذیة

  :التالیة الحالات ، ویتم ذلك في2الصادر عنها بالأوامر

في اتخاذ تدابیر لا تحتمل  یقوم أساسا على عنصر الإسراع :الضرورةتشریع -

زلزال )، وعلیه كل القرارات الصادرة عن  -حرائق -ة ظروف قاهرة (فیضاناتجالتأخیر، نتی

 حق رئیس الجمهوریة یباشرالسلطة التنفیذیة في هذه الظروف تكون لها قوة القانون، ومن ثم 

 حالة وجودوهي  142حددها النص الدستوري  شروط توافر وهذا بعد الضرورة تشریع سن

ة التشریعی السلطة غیبة في الضرورة حالة حدوث تأخیر، دون التشریع إصدار تستدعي ضرورة

 عرض یجب الضرورة حالة انتهاء وعند، أو خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

 مخالفة عدم لإقراره، وأخیرا التشریعیة السلطة على رئیس الجمهوریة أصدره الذي الضرورة تشریع

 .لدستورحكام الأ الضرورة تشریع

یقضي تشریع التفویض بأن تحل السلطة التنفیذیة محل السلطة التفویض:  تشریع-

جراء له ما یبرره وهو إالتشریعیة بناء على تفویض من هذه الأخیرة في سن القوانین، هو 

عند صیاغتها كما هو الحال  الرغبة في توفیر السرعة أو الدقة أو السریة لبعض التشریعات

 بالضرائب تداركا لأي تهرب من دفعها، فإن المصلحة المتعلقة على سبیل المثال التشریعات

  عنها. قبل الإعلان مضمونها تقتضي كتمان الوطنیة

 على بناء ظروف معینة لمواجهة الجمهوریة رئیس من قبل التفویض تشریعوعلیه یُسن  

 رئیس أنه تشریع یصدره في الضرورة تشریع عنبذلك  یختلفف ة،التشریعی السلطة من تفویض

                                                           
 . 85هجیرة دنوني بن الشیخ حسین، مرجع سابق،  -1

 . 65عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -2
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حالة  هذه الأخیرة یكون لها السلطة التقدیریة في تقریر التشریعیة، الجمهوریة مع وجود السلطة

  التفویض من عدمه.

 الحالة في بأوامر أیضا أن یشرع الجمهوریة لرئیس یمكن :الاستثنائیة الظروف تشریع-

1الاستثنائیة
 حق تفید والتي ،107 المادة أحكام الدستور المنصوص علیها في تخولهاالتي  

 الاستثنائیة اتخاذ الإجراءات طریق عن العادي، التشریع قوة لها بأوامر یشرع أن جمهوریة رئیس

أو استقلالها  الدستوریة المؤسسات على المحافظة تستوجبها والتي الاستثنائیة الحالة تخولها التي

 المجلس الشعبي الوطني وهذا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس ،ترابهاأو سلامة 

 - :التالیة توافرت الشروط متى، المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءو 

 مع وجوبة السابق ذكرها المعنی الجهات استشارة وجوب -البلاد،  یهدد محدق خطر وجود

 والمتمثلة، الاستثنائي الحالة انتهاء عند السابقة الشروط مراعاة وجوبمع  - ، البرلمان اجتماع

  .البرلمان اجتماع وجوب - الجهات استشارة في زوال الخطر، وجوب

 تحقق شرط بأمر أن یصدر مشروع الحكومة الجمهوریة لرئیس یمكن :الاستعجال حالة_

 علیه للمصادقة التشریعیة السلطة على التشریع مشروع طرح تم أن بعد وذلك الإستعجالیة الحالة

 الصفة المحددة لذلك بعد ثبوت المدة في المشروع هذا في التشریعیة السلطة بت عدمو 

  . التنفیذیة السلطة نظر في للمشروع الاستعجالیة

یصادق  2016 تعدیل بعد الدستور منة الاخیر ات الفقر وتحدیدا 138 واستنادا إلى المادة

 المصادقة عدم وفي حالة إیداعه، تاریخ من ایوم 75 أقصاها مدة في المالیة قانون على لبرلمانا

  .أمر بموجب لیصدره الجمهوریة رئیس یتدخل علیه

                                                           
إلى  97ستثنائیة بموجب أحكام دستوریة من تناول مشروع التعدیل الدستوري حالة التفویض تحت عنوان الحالات الا -1

 )، مرجع سابق.  251-20، المرسوم الرئاسي رقم (102
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 قواعد القانونیة ذات القیمة التنظیمیة ال: رابعالفرع ال

1التنفیذیة السلطة تسنه الذي التفصیلي التشریع هو
 المخول الأصیل الاختصاص بمقتضى 

 تنظیم أو التشریعیة السلطة من الصادرة القوانین تنفیذ تسهیل إلى الذي یهدف الدستور، في لها

2والصحة العامة الأمن على المحافظة أو المرافق العامة
 من كل في التنفیذیة السلطةتتمثل و  .

 سلطة لهما تثبت اللذین ،)الحكومة رئیسالوزیر الأول (و  (رئیس الدولة) الجمهوریة رئیس

منهم،  واحد كل اختصاص مجال في التنظیمیة الوزراءبین تنحصر سلطات عامة،  تنظیمیة

 بموجب تفویض ورؤساء المصالح البلدیات، ورؤساء لولاةمحدودیة السلطات التنظیمیة ل إلى

  .تشریعي

من  متدرجة وهي ،أو اللوائح التنظیمات اسم التشریعیة النصوص هذه على كما یطلق

فتكون  التنفیذیة، السلطات تدرج حسب أي لها المصدرة للجهة تبعا وذلك القانونیة القوة حیث

 الوزاریة والقرارات القرارات درجة وأقلها التنظیمات، هذه رأس على والتنفیذیة الرئاسیة المراسیم

ى، وما والمصالح الأخر  المحلیة الهیئات مسؤولي عن الصادرة القرارات ثم المشتركة الوزاریة

 تتعارض ولا العادي، التشریع من درجة أقل مجملها في اللوائح، وهذه 3بالتعلیماتیسمى أیضا 

  : على النحو التالي أقسام ثلاثة على وهي ،الدستور مع

هي التنظیمات الصادرة تطبیقا لقانون وهو الاختصاص  التنظیمات التنفیذیة:أولا/ 

 السلطة تقوم التي القانونیة القواعد الأصیل والمبدئي للسلطة التنفیذیة، فتشكل مجموعة

 صادر تطبیق تشریع والتسهیل في الإسراع بهدف بوضعها، في الوزیر الأول ممثلة التنفیذیة

 نصوصها في ما تقتصر التشریعیة، على اعتبار أن هذه السلطة الأخیرة كثیرا السلطة عن

                                                           
أكثر تفصیلا عن تنظیم السلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري أنظر: أحمد بطاطاش، السلطات الدستوریة " السلطتان  -1

تر تخصص القانون الإداري، جامعة عبد الرحمان التنفیذیة والتشریعیة"، محاضرات ألقیت على طلبة السنة أولى ماس
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لة والتي تخص تلك تشكل مجموعة قواعد قانونیة صادرة عن وزارة معینة لبیان كیفیة تطبیق القوانین والأنظمة في الدو  -3

الوزارة ، كالتعلیمات الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة بشأن إجراء امتحان الأقسام النهائیة. ولا ینبغي لهذه التعلیمات 

أن تخالف الأنظمة والقوانین التي صدرت التعلیمات لتطبیقها ووضعها حیز التنفیذ. عبد القادر الفار، مرجع سابق، 

 .66ص 



 
82 

 ومعرفتها لقدرتها انظر  للسلطة التنفیذیة، تفصیلها تاركة العامة القواعد ذكر على التشریعیة

 اللوائح لوضع غیره هو الأكثر درایة من الصحة وزیر فمثلا .1بالتنفیذ الخاصة للإجراءات

 التنفیذیة اللوائح بوضع غیره من بالمالیة أولى المكلف والوزیر الصحة، بقانون الخاصة التنفیذیة

 القوانین الصادرة تنفیذ كیفیة في المطلقة إعطاء الحریة یعني لا المالیة، وهذا بقانون الخاصة

إلغاء،  أو تحریف أو زیادة القوانین دون إلیه تهدف بما التقید بل یجب التشریعیة، السلطة عن

 . فالسلطة التنفیذیة لا تملك إلغاء القوانین أو تعدیلها

وتسییر في الدولة  المصالح لتنظیم التنفیذیة السلطة تضعها :التنظیمیة اللوائحثانیا/ 

لأن هذه المرافق العامة تخضع لإدارة وهیمنة هذه السلطة مما  المرافق العامة المختلفة فیها

أي لا تتقید السلطة التنفیذیة بأي سابق، تشریع إلى تحتاج لا لوائحیتطلب تنظیمها بموجب 

الرئاسیة  المراسیم أمثلتها ومن مستقلة، هي إنماتشریع صادر عن السلطة التشریعیة، 

،على عكس اللوائح التنفیذیة إلغائهأیضا و  اختصاصها، وتحدید المؤسسات إنشاء المتضمنة

  .وضعته السلطة التشریعیةالسابق ذكرها تصدر تفصیلا لتشریع مسبق 

التنفیذیة  السلطة تقوم التي القانونیة القواعد مجموعةهي  :والبولیس الضبط لوائحثالثا/ 

 العام الأمن على لمحافظةهدف اب بوضعها فتشكل قیود تشریعیة على الحریات الفردیة

 للمرور، المنظمة اللوائح ذلك ومثال العام، النظام مقومات العامة،وهي والسكینة العامة والصحة

 تشریع إلى تحتاج لا اللوائح وهذه لمتجولین، ا الباعة للمحلات التجاریة ومراقبة المنظمة واللوائح

اللوائح  هذه إصدار لهم المخول الأشخاص ومن .التنظیمیة في اللوائح الحال هو كما سابق،

 النظام حسن على السهر وهو ما یفرض علیهم القانون من واجبات البلدی رؤساء، الوالي

 الولایة. تراب في الطرقات الواقعة وتنظیم العمومیة، النظافة وعلى العمومیین والأمن

نخلص تبعا لما سبق ذكره، أن تدرج التشریعات بالصورة السابقة یترتب علیه نتیجة  

قانونیة هامة، بأن كل تشریع أدنى مرتبة إذا ما صدر فیجب ألا یخالف التشریع الأسمى أو 
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یعدله أو یلغیه، بل یجب مطابقته له، هذا ما یرتب أیضا أن التشریع العادي أي القانون متى 

 مخالفة الدستور، ومن ثم فلا یجوز مخالفة التنظیم للتشریع العادي. صدر فلا ینبغي

  ونفاذه المطلب الثالث: سن التشریع

 النصوص القانونیة إعداد وهو التشریعیة، السلطة لنشاط الأساسیة الوظیفة هو التشریع

 ملزما النص القانوني یكون أن أجل من المتبعة الإجراءات من موعةلمجا تلك بالإعداد ویقصد

 قوة له تصبح حتى تتخذ التي الخطوات ونفاذه التشریع بـ سن وعلیه یقصد .والأشیاء الأشخاص

 التشریعیة، السلطة بها تقوم التي الخطوات یفید الدقیق بالمعنى التشریع سن أن ذلك .في التنفیذ

 كان إذاو  .1نافذا یقوم بها رئیس الجمهوریة لجعله التي الخطوات من خلالفیكون أما نفاذه 

 المراحل معرفة الضروري من فإنه عضوي، أو عادي تشریع لإصدار سلطة أو هیئة من لابد

 : هي اجراءات مطولة نسبیا تمر عبر المراحل التالیةالتشریع و  هذا بها یمر التي

  القانون سن مرحلةالفرع الأول: 

، فتكون البدایة من هالتي تجمع مراحل ثلاث قبل نفاذو مرحلة وضع القانون  هي 

وهناك  ،ومن ثم مناقشته وتلي هذه المرحلة مرحلة فحص المشروع، بالتشریع المبادرة رحلةم

مرحلة تخص حالة اعتراض رئیس الجمهوریة على مشروع القانون، فنتناول هذه المراحل 

    تباعا.

  بالقانونمرحلة المبادرة  :أولا

 الوزیر الأول من لكل یكون 2016من الدستور الجزائري  136استنادا لنص المادة 

 القوانین اقتراحات تكونعلى أن بالقوانین،  المبادرة أخذ وأعضاء مجلس الأمة حق والنواب

عضوا من مجلس الأمة في المسائل  20نائبا أو 20 عشرون قدمها إذا للنقاش قابلة

حق  بسن القوانین المبادرة مرحلة تمن الدستور، وإذا كان 137المنصوص علیها في المادة 

 یطلق حیث :المبادرتین تسمیة في اختلاف هناك أن، غیر سبق ذكرهم من لكل مخول دستوري

وأعضاء  النواب مبادرة یطلق على حین في ،قانون مشروع مصطلح الوزیر الأول مبادرة على

یتم عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد و  .قانون اقتراح مصطلح مجلس الأمة
                                                           

 .  98جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص  -1



 
84 

أخذ رأي مجلس الدولة الاستشاري، ثم تودع حسب الحالة من طرف الوزیر الأول لدى مكتب 

  . 1المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

  ومناقشته القانونفحص مرحلة  :نیااث

قانون إلى لجان  مشروعحال كل تتبع المبادرة باقتراح القانون، حیث یهي مرحلة 

 تثبت ریراتقحریر التثم  ه،السلطة التشریعیة المتخصصة بهدف فحصه وإعداد تقاریر بشأن

 .علیه من عدمه التصویتمن ثم و  بین أعضاء اللجان المختصة صلاحیته للمناقشة مدى فیه

 على عرضه تم قد یكونالوزیر الأول كما سبق ذكره  یقدمه الذي المشروع أن العلم مع

في و  .الوطني الشعبي المجلس مكتب لدى یودع فیه، ثمالاستشاري  رأیه لإبداء مجلس الدولة

2الوجوبیة المناقشة تأتي مرحلةلاحقة لفحص مشروع القانون خطوة 
التصویت علیه، من ثم و  

الشعبي  المجلس نواب طرف من العملیة هذه تبدأ أن على البرلمان، أعضاء قبل من وذلك

 تمت إذا مقبولا الاقتراح أو المشروع یعدوعلیه  .التوالي على الأمة مجلس نواب ثم الوطني،

بأغلبیة و  ،مشاریع القوانین العضویةل بالنسبة بالأغلبیة المطلقة علیه والتصویت المصادقة

  .لمشاریع القوانین العادیة بالنسبةالأعضاء الحاضرین 

 من طرف المصادقةتم ت كأن الغرفتین، أعضاء تصویت نتیجة في خلاف حدث وإذا

اللجنة یكمن في اجتماع  الحل فإن الثانیة، الغرفة أعضاء من وتتخلف الغرفتین إحدى أعضاء

 أعضاء من لجنةتتكون ال، یوم 15وهذا في مدة  الوزیر الأول من المتساویة الأعضاء بطلب

 لإنهاء یوم 15 مدة ولها الخلاف محل بالأحكام یتعلق نص اقتراح أجل منفتجتمع  الغرفتین كلتا

ومطالبة المجلس علیه، للمصادقة البرلمان على المقترح النص بعرض الحكومة تقوم ثم مهامها،

الشعبي الوطني الفصل النهائي، فإما أن یأخذ المجلس بالنص الذي أعدته اللجنة المتساویة 

 النص یسحب الخلاف رحالة استمرا وفي الأعضاء، أو بالنص الأخیر الذي صادق علیه،

   .3لاً كام
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  مكانیة اعتراض رئیس الجمهوریةإثالثا: مرحلة 

بعد المصادقة على مشروع أو اقتراح القانون من السلطة التشریعیة بغرفتیها ویعرض 

یمكن لرئیس  2016من الدستور الجزائري  145انطلاقا من المادة على رئیس الجمهوریة، ف

تاریخ إقرار قانون تم التصویت علیه  وهذا منیوما  30الجمهوریة الاعتراض خلال مدة 

 المجلس أعضاء طرف من إقراره فیطلب إجراء مداولة ثانیة في هذا القانون. ورغم ذلك یمكن

  بأغلبیة ثلثي الأعضاء. بشرط أن یكون لكن الأمة مجلس وأعضاء الوطني الشعبي

  القانون نفاذ مرحلةلفرع الثاني: ا

 طرف من إقرارهمتى تم یتحقق الوجود القانوني للقانون  القانون سن مرحلة إنتهاء بعد

 ومجلس الوطني الشعبي المجلس وتدخل اعترض أو ،الجمهوریة رئیس یعترض ولم البرلمان

هذا الوجود الفعلي لا یعني دخوله مرحلة التنفیذ، إذ یجب  بثلثي أعضاءه، وصوت الآمة

 إجرائیینوهي المرحلة التي تتوقف على تحقیق الأمر بتنفیذه عن طریق السلطة التنفیذیة 

1النشرذلك عن طریق و ، وتحدید موعد سریانه ثم إعلانه للشعب الإصدار :هما
.   

  أولا: مرحلة إصدار القانون

الجدید یثبت أن السلطة التشریعیة قد  یعتبر الإصدار بمثابة شهادة میلاد للقانون

 انتهاء للتشریع بعد القانوني تسجیل الوجودیتم ، حیث وضعت قانونا وفق أحكام الدستور

 الدولة یعود لرئیسفي شكل وثیقة مكتوبة، والاختصاص في ذلك التشریعیة فیصدر  مراحله

 ضمن التنفیذیة باعتماده السلطة لعمال موجها أمرا یتضمن وهو التنفیذیة، السلطة باعتباره رأس

 .النافذة الدولة قوانین

علان رئیس الجمهوریة أن البرلمان كونه المرحلة هو إمن هنا جاء القصد من هذه 

السلطة المختصة بوضع التشریع قد وضعته والأمر بتنفیذه كقانون معین من قوانین الدولة 

 125الذي یوجه إلى السلطة المكلفة بتنفیذ القوانین هذا ما كرسه الدستور بموجب المادة 

إصدار القوانین من طرف رئیس الجمهوریة محددة لأجل  126الفقرة الثانیة، وجاءت المادة 
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یوماً تسري من تاریخ تسلمه للقانون، وفي حالة إخطار المجلس الدستوري یتم وقف  30وهو 

 السنة خلال رقما مسلسلا یعطى فإنه التشریع فیها یصدر التي الأحوال جمیع وفى هذا الأجل.

 .رئیس الجمهوریة من إصداره بتاریخ ویؤرخ فیها یصدر التي

كونها وسیلة تتدارك من خلالها السلطة التنفیذیة  ،ناحیتین، الأولىمن  الإجراء اهذیُفید 

 إلى أعضاء اً الذي یصدر أمر  تتلقاها من الرئیس مباشرةفتلقي أوامر من السلطة التشریعیة 

وسیلة تمكن رئیس صدار یعد الإناحیة ثانیة من و  .الجدید القانون بتنفیذ التنفیذیة السلطة

ت عوردها إلیها متى استد الصادرة عن السلطة التشریعیة الجمهوریة من رقابة القوانین

  .1الضرورة لذلك لأجل إجراء مداولة ثانیة

  ثانیا: مرحلة نشر القانون

 یمنحه الطابع الإلزامي،فصدار التشریع إجراء لإتشكل هذه المرحلة بالخطوة اللاحقة 

 أمر المتضمنو  الجمهوریة رئیس عن الصادر الإقرار فيیكمن  التشریع إصدار جراءإإذا كان ف

 ىحت أحكامهب المخاطبین إعلامو  التشریع شهر یتم التي الوسیلة هو إجراء النشر فإن، ذهتنفی

 فإن یقع هذا الإجراء لم إذا ، بحیثبه الناس بإعلام مرهون التشریع لأن تنفیذ بمضمونه، یلتزموا

 یفرضه لازم أمر وهو للكافة، إعلان النشر لأن .لا یلزمهم فإنه ونفاذه وجوده من بالرغم التشریع

لأن  به إعلامهم دون من التشریع بأحكام الناس یؤخذ أن المعقول من غیر والعدالة، إذ المنطق

  .والمنطق بل القانون یأباه ظلم هذا
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حیث  الرسمیة الجریدة في تتمثل النشر النص ووسیلة بهذا زمن العمل تحدید أیضا ویجب 

من  الرابعة المادة حسبا ما كرسه المشرع الجزائري ذه، و 1تحمل رقماً وتاریخاً وسنة إصداره

  میعاد تطبیق القوانین. أیضا حددت التي المدني القانون

یصبح الرسمیة  بالجریدة نشره تاریخ من واحد یوم مدة إنقضاء بعد التشریع فإن وبالتالي 

بموجب خطاب عام ملزم موجه إلى الأشخاص  بمعلوم إلا تكلیف لا أنه ذلكري المفعول اس

بكل  همإعلام ضيتقالة تالعدف ،2المخاطبین بأحكام القوانین وتمكینهم من الإطلاع علیها

فحمل القانون إلى علم الكافة  .له بجهلهم یتذرعوا تى لاأحكام حیصدر وما تضمنه من  تشریع

 إعلامهم دون من التشریع بأحكام الناس یؤخذ أن المعقول من غیر إذ یفرضه المنطق والعدالة،

  والمنطق. بل القانون یأباه ظلم لأن هذا به

 بصدد كنا سواء القانون لنفاذ ضروري إجراء أن النشر 3الفقه ؤكد یوفي ذات السیاق 

 كان أیاً  التشریع لازم لنفاذ النشر أي فرعي، تشریع أو عادي تشریع أو دستوري تشریع أساسي

  نوعه.

   

                                                           
 وسیلة فلا تغني عنه بالقانون، الناس لإعلام الوحید السبیل هو الرسمیة الجریدة في النشر هذا ما ذهب إلیه الفقه إلى أن -1

 برئاسة یعمل القانون بتطبیق المطالب كان لو كذلك حتى  .الأفراد على التوزیع أو الجدران على اللصق مثل أخرى

 في نشره فعلا قبل به علمه لمجرد بالقانون لا یؤاخذ الموظف هذا لإصدارها، فإن مثل بعرض القوانین مختص الجمهوریة

 أو حرب، نشوب مثل قاهرة ظروف حالت إذا بما یفید أنه .الرسمیة الجریدة في النشر من إنما لا بدالرسمیة،  الجریدة

 القانون تنفیذ امتنع الشخص دون علم أیام، لعدة طبعها تاریخ عن الرسمیة الجریدة توزیع زلزال، أو تأخر فیضان أو وقوع

 . 156عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص  .قائما القاهر الظرف بقى طالما علیه

 الجریدة في الجدیدة القوانین نشر وجوب على بل نصت تحدید، دون من بالقانون الناس إعلام التشریعات وسیلة لم تترك -2

 . 192. سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 103الرسمیة. جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص 

 . 190سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص  -3



 
88 

  للقاعدة القانونیةوالتفسیریة الاحتیاطیة الرسمیة المصادر  :نياثال ثحبالم

فخرجت للأفراد، سبق الاشارة أن للقاعدة القانونیة مصادر أخرى ساهمت في وجودها 

إذا كان التشریع ناقصا لأنه وكسبت صفة الإلزام، فأصبح تطبیقها أمراً واجباً ومفروضاً، و 

قانون وضعي، فكان لابد من سد هذا النقص ، لذلك حرصت القوانین الوضعیة على إقامة 

الفصل في نزاع معروض عند یلجأ إلیها القاضي عندما لم یسعفه نصاً قانونیاً مصادر أخرى 

من عرف، مع تنبع عن قواعد الدین، أو تولدت عما یتبعه أفراد المجتأمامه، هذه المصادر 

أو وفقا لما جاءت به مبادئ العدالة والقانون الطبیعي، فتعتبر مصادر رسمیة احتیاطیة 

للقانون نتناولها في (المطلب الأول)، ومصادر أخرى تعد تفسیریة وهي عما جرى العمل به 

في المحاكم أي القضاء ، أو تلك التي تساهم في تكوین القانون بناء على أراء فقهیة ( 

   لب الثاني).المط

  المصادر الرسمیة الاحتیاطیة للقاعدة القانونیة  :المطلب الأول

أخرى استنادا إلى نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري فإن للقانون مصادر 

، هذا ما جاء نصه في الفقرة الثانیة والثالثة بأنه:" وإذا لم یوجد نص 1احتیاطیةرسمیة 

تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف. 

  فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة.".

الإسلامیة (الفرع الأول)، ثم  بالترتیب في مبادئ الشریعةهذه المصادر تمثلت وعلیه 

  العرف (الفرع الثاني)، وأخیرا القانون الطبیعي وقواعد العدالة (الفرع الثالث).

   

                                                           
 .  217أنظر أكثر تفصیلا: حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -1
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 كمصدر رسمي احتیاطي أول للقانونالإسلامیة  الشریعة مبادئالفرع الأول: 

 الثاني المصدر هي الإسلامیة الشریعة أن الجزائري المدني التقنین من الأولى المادة تقرر

 لیحكم الإسلامیة الشریعة مبادئ إلى یلجأ فإنه تشریعیا، نصا القاضي لم یجد فإذا القانون، لقواعد

1بها
.   

 المتفق المبادئ تلك بها، الحكم للقاضي یجوز التي الإسلامیة، الشریعة بمبادئ ویقصد

 سبحانه االله شرعه ما ةالإسلامی الشریعةبینما یقصد ب .الإسلامیة بین المذاهب خلاف بلا علیها

 القولیة بالسنة الكریم، بالقران كان سواءا -ص -رسوله محمد لسان على أحكام من لعباده وتعالى

 2.التقریریة أو الفعلیة أو

 الدین، أي بأصول الكلام الذي یتعلق علمأولها هذه الأحكام احتوتها علوم ثلاث، 

 علمثانیا  .التوحید مسألة تعلقت بعلم وكل ورسله- باالله كالإیمان للإسلام، الأساسیة العقائد

من  الفرد به یتحلى أن یجب وما النفس، تهذیب تتناول التي الأحكام الأخلاق الذي یتضمن

 بین ینشأ بما تتعلق أحكام الفقه وهو عبارة عن مجموعة علمأخیرا و  .والوفاء كالصدق فضائل

 هي الإسلامي للفقه صلیةالأ المصادر أن ، وبهذا الصدد ذهب الفقه إلى3معاملات من فرادالأ

  .4والقیاس الإجماع السنة، الكتاب،

 الإسلامیة الشریعة أحكام من العدید إقتبس قدزائري الج المشرع أن إلى الإشارة تجدر

 كالزواج، الطلاق، الأحوال الشخصیة خاصة ما تعلق بتشریع الطابع التشریعي، علیها لیضفي

  .إلخ... المیراث

 مباشرة التشریع بعد أول احتیاطي رسمي مصدر الإسلامیة الشریعة اعتبارعلى  ویترتب

تطبیقه على  یمكن تشریعي نص یجد لم إذا إلا الشریعة لأحكام یمكنه أن یرجع أن القاضي لا
                                                           

الرسمیة  المصادر ضمن الإسلامیة الشریعة مبادئ اعتبار المصري المدني التقنین الجزائري أخذ عن المدني التقنین أن رغم  -1

 ذلك اتجه  له، ومع تالیة لا على العرف مقدمة جعلها إذ المصادر هذه مكانه بین تحدید في خالفه أنه إلا الإحتیاطیة،

حسن كیرة، مرجع سابق، ص  ٠رسمي احتیاطي كمصدر ومكانته العرف قیمة لا یؤثر على ذلك أن إلى الفقهاء بعض

298. 

 .154. أنور سلطان، مرجع سابق، 164جعفور محمد سعید، مرجع سابق، ص  -2

 .165جعفور محمد سعید، مرجع سابق، ص   -3

 . 306-299. عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص ص 184عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -4
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 الأساسیة العامة للمبادئ مخالف حكم یأخذ للقاضي أن یجوز النزاع المعروض أمامه، كما لا

 كل في الحل عن البحث واجب لقاضيا وأخیرا یقع على عاتق التشریع، علیها یقوم التي

أن القاضي لا  1. وبهذا الصدد یرى البعضواحد مذهب على فقط یقتصر المذاهب الفقهیة فلا

یطبق مبادئ الشریعة الإسلامیة بصفة احتیاطیة وإنما یستلهمها لیجد حلا عادلا للنزاع الذي 

  ینبغي اعتباره من صنعه.

  نونللقا رسمي احتیاطي ثاني العرف كمصدرالفرع الثاني: 

یعد العرف من أقدم مصادر القانون في تاریخ المجتمعات، لأنه الطریق الطبیعي الذي 

مصدر آخر من مصادر  بذلكیشكل فتخرج منه القواعد القانونیة التي یحتاج إلیها المجتمع. 

أنها ناتجة عن ممارسة عامة القانون وهو عبارة عن قواعد لا تفرضها السلطة التشریعیة، إلا 

لا یزال یشكل لذلك ، فتسیطر على أفراده حكاما كانوا أم محكومین وطویلة في مجتمع معین

في بعض أهمیة خاصة كذلك له مركزه و ، الوجهة الأولى لسكان البدو الرحل والصحراء

ة في فیسود ما یعرف بالعرف التجاري خاص ،كمجال النشاط التجاريالمهنیة  المجالات

وهناك أیضا في القانون الدولي العام العرف الدولي كضابط لعلاقات  ،الدولیة التجارةمجال 

  الدول فیما ینشأ بینها من علاقات. 

 تعریف العرفأولا: 

 ،الأفراد في المجتمعات القدیمة وقلة حاجیات الحیاة لبساطة نظراكان العرف یستعمل 

 تراجع الحدیث الدولة بمفهومها ظهور وبعد هأفراد احتیاجات وكثرة مجتمعال حیاة تطورإلا أن 

 لیحل بذلك بها یتمیز التي الإنشاء في البطء خاصیة إلى أساسا ویرجع ذلك العرف، ستعمالا

 .2الإجتماعیة الحیاة بتنظیم یتعلق فیما فعالیة أكثر یعتبر الذي التشریع محله

تكرار عفویا نتیجة وعلیه یُعرف على أنه مجموعة قواعد قانونیة غیر مكتوبة تنشأ 

مع اعتقادهم فارتبطت بهم كجماعة  سلوك الناس على نحو معین في اتباعها زمناً طویلاً 

                                                           
 . 266تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص  -1

 . 83عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -2
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 في معینة سلوكیات إتباعهم على أفراد المجتمع كما عرفه آخرون على أنه اعتیاد. 1بإلزامها

 عند بتوقیع الجزاء مستتبعا ملزما سلوكا لدیهم باعتبارها الشعور یستقر بحیث معینة، مسائل

2مخالفته
 .  

 مزایا وعیوب العرفثانیا: 

یمتاز العرف بأنه التعبیر الصریح عن إرادة المجتمع وظروفه وحاجاته لأنه ینشأ 

ویتطور معه فیتكون في ضمیر الأمة، والعرف یسد نقص التشریع ویغطي ثغراته ویواجه كل 

 ویستجیب وحاجاته بالمجتمع یتمیز بالمرونة لارتباطه العرف احتمالات تطبیقه. فإذا كان

في غموضه وعدم تحدید  له عیوب تتمثل أن غیر والمستجدات، التطور تلقائیاً لمقتضیات

مضمونه وسریانه، كما أنه یتطلب وقتا طویلا لظهوره ونموه واستقراره، وأنه قد یختلف من 

  . 3في الدولة الواحدة، وبذلك یتعارض مع وحدة القانون الواجب في الدولةمنطقة إلى أخرى 

  أركان العرفثالثا: 

تبعا لتعریف العرف السابق ذكره تتضح عناصره وهي الاعتیاد أو ما یعرف بالركن 

 المادي، والشعور بالإلزام أي ما یعرف بالركن المعنوي:

تكرار أو الاعتیاد على سلوك معین، بمعنى  المادي بالركن یقصد :المادي الركن-أ

 لمدة على سلوكیات معینة 4أو تواترهم محدد بأسلوب ما مسألة في معین لسلوك إطراد الناس

 6: التالیة الشروط فراتو وجوب  المادي الركن تحققیتعین لو  5.طویلة زمنیة

 إلى رفالع نشوء یرجع أن أيیعد هذا الشرط من مستلزمات الإطراد،  :القدمشرط -1

وهذا بما  ،ادفر الأ نفوس في ترسیخهمن ثم و  تأصیله على ةلالللد على نحو یكفي بعید زمن

                                                           
 . 141تناغو سمیر عبد السید، مرجع لسابق، ص  -1

. 272. حسن كیرة، مرجع سابق، ص 82ص  . أحمد سلامة، مرجع سابق،186بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص  -2

 . 386سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 

 .88-87عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص ص  -  3

 . 427. وسمیر تناغو، مرجع سابق، ص 274یستخدم بعض الفقه لفظ التواتر. أنظر حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -4

 .143ص سابق، مرجع ابراهیم، حبیب الخلیلي ، 173ص سابق، مرجع سعید، محمد جعفور -  5
- EL HILALI, op.cit., p30.- et MALINVAUD Philippe, op.cit., p168. 

 . 320. وأیضا عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص 191-190بشأن ذلك راجع: بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص ص  -6
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، یكفي لاستقراره ورسوخ أثره لدى الجماعة، ولا یعني ذلك وجوب تحدید مدة معینة لتقدیر ذلك

 نوع كل فى تختلف هذه المدة لأن بها شرط القدم، یتوافر التي المدة تحدید یمكن لا أنه یعنى هذا

فنجد العرف  العادات، منها تنشأ التي طبیعة المعاملات بحسب غیره فى عنه العادات من

التجاري. لذلك تبقى هذه  العرف إلیه یحتاج مما أطول مدة إلى في تكوینه الزراعي یحتاج

وفقا لظروف العادة ونشوؤها لأن المدة الزمنیة المسألة تخضع لسلطة القاضي التقدیریة 

   .1باختلاف السلوك ومدى تكراره في حیاة الأفرادتختلف 

وبنفس الصورة منذ ظهورها بغیر  منتظمة بصفة تكرارها یكون أي :الثباتشرط -2

 .معین لوكالناس على س وإعتیاد إستقرار انقطاع أي ما یؤكد

كما سبق تحدید المقصود  العرف في الاعتیاد فى العموم معنى یتحدد :العمومشرط -3

 أنها أي ومجردة، عامة العرفیة القاعدة تكون نالقانونیة، لذلك یشترط أ القاعدة في بالعمومیة

 أي عاماً  الإطراد أو الاعتیاد یكون یجب أن أنه بمعنى .بذواتهم لا بصفاتهم الناس عامة تخاطب

 في أو أقالیمها من معین إقلیم في أو الدولة أنحاء سائر في الأشخاص سواء جمیع اعتاد قد یكون

-التشریع فى هو كما -هنا العموم أن مراعاة یجب ولكن المسلك. هذا أتباع معین وسط اجتماعي

 فرد العادة إتباع عن شذ ولو حتى متوافراً  أنه یعتبر بمعنى الشیوع، یكفى وإنما الإجماع، یعنى لا

بطائفة  أو واحد حي أو واحدة مدینة أو معین بإقلیم خاصة العادة قد تكون إذ ٠ الأفراد بعض أو

 ٠2مهنة أو حرفة بأهل أو الأشخاص من

ون ضیففی والثبات، والقدم العمومتوافر یرى البعض بعدم كفایة المشروعیة: شرط -4

كون مخالف للنظام والآداب العامة أو لنص یلا هذا الشرط وهو أن العرف یجب أن 

 علیها یقوم يالت الرئیسیة بالأسس مساساً  السلوك هذا إتباع يف یكون ألا یجب أن بمعنىتشریعي.

 فشمول، 3شاملاً  حتى أو مهنیاً  أو محلیاً  أو إقلیمیاً  العرف یكون أن ذلك يف يیستو ، فالمجتمع

 . والآداب العام حساب النظام على التطبیق يف الأولویة یعطیه لا البلاد لسائر العرف

                                                           
 . 388أنظر: سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص  -1

 نفس المرجع. -2

 .406مرجع سابق، ص سلیمان مرقس،  -  3
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1البعض یتطلببینما 
 قد حیث ،ً طائفیا أو مهنیاً  أو محلیاً  العرفكان  إذا فقد الشرط هذا 

 دابوالآ العام بالنظامفیها  متعلقة قواعد من الجماعة يف ما یستقر مع العرف هذا مثل یتصادم

 مخالفتها جوزی لا حینئذف ،آمرة بنصوص تشریعیة مقررة القواعد تلك تكون ألا بشرط، العامة

  .المرتبة  يف التشریع أدنى من العرف لأن شامل بعرف

 : المعنوي الركن - -ب

 ،2هحتراما ضرورةالالتزام أي ب الشعور والناس أذهان فيالعرف  یتولد أنقصد به ی

 من جزاء مادي توقیع یستوجب مخالفته وأن قانونیة، قاعدة عتبارهاب ملزم لهم أنه والإحساس

 تدریجیة بصفة یأتي واحدة إنما لا یتكون الاعتقاد بإلزامیة العرف طفرة .العامة السلطة طرف

النظر  وجهات اختلاف یبرر ما وهذا تدركه الناس بغالبیة فإذا ثم یرسخ، محسوس، غیر وبشكل

كونه عنصر داخلي إحساس  فالمسألة متوافر، غیر أو متوافراً  الاعتقاد هذا كان إذا ما حول

من  غیره عن العرف المعنوي . بذلك یمیز الركن4ترى أو تلمس مادیة مسألة ولیست 3نفسي

  .5عرفاً  تعتبر لا التي العادات

 وبتحقق ،معاً  توافر ركنیه يینبغ للقانون كمصدر عرف بوجود القول یمكن حتىوعلیه 

 یلتزم القاضي فإن وبذلك ملزمة، قانونیة قواعد تأنشأ العرف لدى والمعنوي المادي الركنیین

  .الإسلامیة الشریعة في أحكام أو التشریع في نصوص جدو ت لا حینما نفسه تلقاء بتطبیقه من

  

 رابعا: العرف والعادة الإتفاقیة

بصدد عرف وإنما مجرد عادة  نكون لا السابق ذكرهما الأركان من البدیهي أن غیاب

كما لا یتحقق فیها هذا العنصر إلا  اتفاقیة التي یعمل بها دون أن یسود الاعتقاد بإلزامها،
                                                           

 . 275حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -  1

2 - MALINVAUD Philippe, op.cit., p169. 

 . 144الخلیلي حبیب ابراهیم، مرجع سابق، ص  -3

 . 276حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -4

الأعیاد  في الهدایا تبادل وعادات والولائم والاستقبالات المتعلقة بالزیارات كالعادات بصلة القانون إلى تمت لا عادات هناك -5

 بمعنى عرفاً  تكون أن یمكن ولا القانونیة، حرمة القواعد لها بأن الاعتقاد مطلقاً  لها یتوافر لا فهذه المختلفة. والمناسبات

 .388سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص فقط.  المجاملات قبیل من تعد بل الكلمة



 
94 

والعمل بمقتاضاها سواء الأفراد عند تعبیرهم عن إرادتهم بالاتفاق على الأخذ بها تجاه إرادة بإ

   .1بالعادة الإتفاقیة جرى العمل على تسمیتها لذلك ضمنیاً،كان الاتفاق صریحاً أو 

لزام المبني على ولكن غالبا ما تصبح العادة الاتفاقیة عرفا متى تتوفر على عنصر الإ

احترام ما تعارف علیه لدى الجمیع التي تجري بها العادة ووجوب عقیدة عامة في وجوب 

  . 2ضمان هذا الاحترام بقوة القهر المادي التي تمارس من طرف السلطة العامة

یتضح بذلك الفرق بین العادة القانونیة والقاعدة القانونیة المكملة، فإذا كانت العادة 

، كونها تبقى مجرد واقعة مادیة ا على الأخذ بهاالاتفاقیة لا تلزم إلا المتعاقدین الذین اتفقو 

   .3فإن القاعدة المكملة لا تلزم إلا المتعاقدین الذین لم یتفقوا على مخالفة حكمها

وعلیه إذا كان العرف ینشئ قواعد قانونیة مكتملة الخصائص، بینما تعتبر العادة 

لزام إالاتفاقیة مجرد واقعة مادیة یغلب علیها عنصر التكرار دون أن یكون لها قدرة على 

ومن ثم یترتب على التفرقة بین العرف والعادة  بها،رادتهم إلى التقید إفراد بها ما لم تتجه الإ

  :4نتائج قانونیة هامة نوردها تباعاالاتفاقیة 

طالما القاعدة العرفیة قانونا فهي تلزم  من حیث سلطة القاضي في التطبیق:-أ

الأفراد، بینما یجب على المتخاصمین  اتلقائیا حتى وإن لم یتمسك به احیث یطبقه ،القاضي

 التمسك بالعادة الاتفاقیة لإمكان تطبیق القاضي لها. 

إن التطبیق لقواعد القانون التي تحكم النزاع المعروض على  من حیث الاثبات:- ب

القاضي لا تستلزم مطالبته أطراف الدعوى إثباتها، والحال نفسه للعرف باعتباره قانونا. على 

عكس العادة الاتفاقیة فعلى من یتمسك بها اثباتا، أي اثبات وجودها المادي من جهة المراد 

 اقدین غلى التقید بأحكامها.العمل بها، وانصراف ارادة المتع

                                                           
 . 80عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -1

 . 279حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -2

 . 86عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -3

 . 104-103هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص ص  -4
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بما أن العرف قانونا، یخضع القاضي في تطبیقه ن: ومن حیث الرقابة على القان-ج

العادة الاتفاقیة بشأن  نصوصه وتفسیرها إلى رقابة المحكمة العلیا، بینما لا یخضع القاضي

من نطاق تلك لمثل هذه الرقابة على اعتبار أنها من المسائل الواقعیة الأمر الذي یخرجها 

  الرقابة.

تكریسا لهذا المبدأ الذي یقوم  من حیث مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون:-د

على أساس تطبیق القانون بصفة عامة، فإن العرف كونه یعد قانونا لذلك فهو یسري في حق 

الأفراد ولو كانوا یجهلونه. بینما لا تسري العادة الاتفاقیة إلا في حق من انصرفت إرادتهم 

 سري في حق المتعاقدین. إلى الالتزام بها، بما یفید ضرورة توافر عنصر العلم بالعادة لت

 بین مصادر القانون لعرفمكانة اا: خامس

قوته الملزمة من ضرورته لتنظیم المجتمع تنظیماً عادلاً لیحقق یستمد العرف إذا كان 

هي الضرورة التي ، فقوة إلزام ذاتیة مستمدة من الضرورات الاجتماعیةه یكون لفالخیر العام، 

، وبهذا الصدد إلى جانب التشریع لیقوم بدوره المكمل أو المساعد هتفرض وتحتم وجود

  صحة مخالفة العرف للتشریع متى لعب دورا مساعدا له؟مدى نتساءل عن 

بموجب نص المادة الأولى من القانون المدني  دور العرف المكمل للتشریع:-أ

الذي یؤدیه عند افتراض الدور المكمل الوظیفة العامة للعرف و تضح تكرها ذالجزائري السابق 

أي عدم وجود قاعدة تشریعیة تحكم النزاع المعروض أمام  ،نقصا في التشریعوجود 

یتعین على القاضي عندما لا یجد نصاً في التشریع لیحكم به على الحالة . ومنه 1القاضي

وإذا لم  ،سلامیةالمطروحة علیه یلجأ إلى المصدر الرسمي الإحتیاطي وهو أحكام الشریعة الإ

یجد حلاً بموجب تلك الأحكام ینظر في العرف، وإذا وجد في العرف حلاً تعین علیه أن 

   .یكمل ما في التشریع من نقص بالاستعانة بقواعد عرفیة

ومن المجالات التي نصادف فیها فراغا تشریعیا ویتسع فیها بالتالي دور العرف المكمل 

لها المشرع بتنظیم قانوني خاص، وكذا المسائل التي العقود غیر المسماة كونها عقود لم یتناو 

                                                           
 . 107. هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابقن ص 89عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -1
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هذا الدور یقوم  ، والشؤون البحریة.1تعلقت بالسوق المصرفیة والبورصات، والعلاقات المهنیة

قاعدة به العرف في جمیع فروع القانون العام والخاص بإستثناء القانون الجنائي لوجود 

" لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن إلا بنص في القانون"، هذا ما یجعل العرف  يوه ةقانونی

  عاجزا عن تقریر الجرائم والعقوبات.

قد یعرض التشریع لتنظیم موضوع معین ولكنه  دور العرف المساعد للتشریع: - ب

أو  ،نللاستهداء به في تفسیر قصد المتعاقدی یحیل في القاعدة التشریعیة نفسها على العرف

 ذلك القصد أو تلك الفكرة فیقوم العرف بتفسیر لبیان حدود فكرة یفضل ترك تحدیدها للعرف،

وإنما  ،هنا لا نكون بصدد نقص في التشریع یكمله العرف، وتحدید ما أحال علیه المشرع

نصوص تشریعیة یحتاج القاضي عن تطبیقها إلى الاستعانة بقاعدة تضمن بصدد تشریع ی

 . 2الة صریحة تصاغ بألفاظ صریحة ومباشرة في نص قانوني معینعرفیة، وهي إح

الأصل أن العرف لا یملك مخالفة  مدى قدرة العرف على مخالفة التشریع: –ج 

التشریع أو الغاؤه تكریسا لمبدأ تدرج مصادر القانون. وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من 

كمصدر رسمي بتحدید مرتبته بالنسبة للتشریع القانون المدني اعتبر المشرع الجزائري العرف 

واعتبره مصدر ا احتیاطیا ثانیا بعد الشریعة الإسلامیة، بما یفید أن لجوء القاضي إلیه لا یتم 

إلا عند وجود نقص في التشریع أو في مبادئ الشریعة الإسلامیة، مما یترتب عن ذلك عدم 

  .جواز نسخ نص تشریعي بقاعدة عرفیة

  

  

  :3أثر تخلف العرف عن التشریع في المرتبةبذلك نستعرض 

                                                           
في العلاقات المهنیة یُقدم العرف فكرة ما یسمى بالبقشیش حیث یلزم عمال الفنادق والمطاعم بجمع ما یدفعه العملاء  -1

على هذا النحو لتوزیعه علیهم عند صرف المرتبات. ونجد من أمثلة القواعد العرفیة في المعاملات المدنیة، ما یجري 

 زوجها بمجرد الزواج.  العمل به في بعض الدول من اكتساب الزوجة لقب 

 .  83-82أنظر أمثلة على تلك الإحالة الصریحة للعرف، عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص ص  -2

 .109 -108أكثر تفصیلا أنظر هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص ص  -  3
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 لتنظیم هذه الأخیرة وضعت :المكملة التشریعیة للنصوص العرف مخالفة جواز-1 

 مخالفتها، اتفاقهم على المشرع لأصحابها إمكانیة تخص الأفراد، لذلك منح مسائل تفصیلیة

 وعدم المكملة القواعد في عدید النصوص التشریعیة مخالفة -أي المشرع  - بأن سمح لهم 

  لها. مخالف وجود عرف حالة في سریانها

الشریعة  المدني القانون یعتبر آمر: مدني تشریعي نص التجاري العرف مخالفة جواز-2

 إذا لم بحیث .التجاري القانون لقواعد مكملة نصوصه جاءت بذلك الخاص، القانون لفروع العامة

 وجد أما إذا المدني، القانون قواعد إلى لرجوعاوجب  تجاریة ما مسألة تحكم خاصة قاعدة توجد

1المدنیة الآمرة للقاعدة مخالف العرف كان ولو حتى العرف هذا فیطبق تجاري عرف
  . 

 آمرة قانونیة قاعدة إلغاء للعرف یمكن لا :تشریعي نص إلغاءعلى  العرف قدرة عدم-3

 القانون من الثانیة الفقرة الثانیة بموجب المادةما كرسه المشرع الجزائري  هذا أو مكملة، كانت

 .2الجزائري المدني

عدم قدرة العرف على مخالفة نص تشریعي آمر متحد معه في الولایة -4

والقاعدة الآمرة في نفس الفرع أي  العرف وجود والاختصاص بالولایة یقصد والاختصاص:

 یمكن لا كما مدنیة، آمرة قاعدة المدني إذ لا یمكن أن یخالف العرف .المدني أو التجاري

   .3الآمر النص تجاریة، بما یفید وجوب تغلیب آمرة قاعدة مخالفة للعرف التجاري

  كمصدر رسمي احتیاطي ثاني للقانون قواعد القانون الطبیعي والعدالةالفرع الثالث: 

العدالة آخر مصدر من المصادر الرسمیة  وقواعد الطبیعي القانون تعتبر مبادئ

الاحتیاطیة للقانون وهذا حسب صریح العبارة الأخیرة من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من 

 النزاع المعروض یحكم تشریعیا نصا بما یفید أن القاضي قد لا یجد القانون المدني الجزائري.

 في هذه الحالة أمام القاضي فرضینولا في العرف،  الإسلامیة، الشریعة مبادئ فى ولا علیه،

رتكب یعد هنا مو  النزاع يف یحكم ألا فإما نتائج، علیه تترتب فرض كل وفى، لهما ثالث لا

                                                           
 .476-475تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص ص  -1

 الإلغاء". هذا على صراحة ینص لاحق بقانون إلا القانون إلغاء یجوز ولا  «. :یلي ما حیث نصت على -2

 . 193جعفور محمد سعید، مرجع سابق، ص  -3
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 يه قانونیة قاعدةیفسر ذلك نشوء و  ،باجتهاده النزاع يف فصلی أن وإما ،ةالعدال إنكار جریمة

  .وظیفته لیست

  أولا: التعریف بقواعد القانون الطبیعي والعدالة

في مجموعة القواعد التي یستخلصها العقل البشري من  الطبیعي القانون بمبادئ یقصد

طبیعة الروابط الاجتماعیة، وهي القواعد المثلى التي یجب أن تحكم الوقائع، وهذا مما یدل 

أما العدالة فقد عرفها البعض بأنها شعور  على أن القوانین الوضعیة لم تبلغ الكمال بعد.

اتفاقا مع الهدف من النظام القانوني، بذلك  غریزي یدفع إلى اختیار أفضل الحلول وأكثرها

تتلخص فكرة العدالة في تحقیق العدل في حالة خاصة أو واقعة معینة بحیث یطابق الحكم 

    .1الظروف الخاصة للواقعة

قرارات  على تعلو التي القواعد تلك هي العدالةمن ثم فإن قواعد القانون الطبیعي و و 

 الإنسان بمنزلة متصلة بحیث تصبح العدالة في أسمى صورها،وتشریعاتهم والتي تحقق  الحكام

والدول  الأمم بین اتفاق محل تكون والقواعد المبادئ هذه أن حیث الطبیعیة، بحقوقه ولصیقة

 حق :والقواعد المبادئ هذه أمثلة ومن الأزمنة، كل في المجتمع في ضروریة وتصبح كافة،

 في حقه وشرفه، عرضه وصیانة الأدبي احترام كیانهفي  حق الإنسان الحیاة، في الإنسان

 القاضي بإمكان فإن والمثالیة، المبادئ العلیا هذه خلال ومن .والعمل التنقل في حقه التملك،

 المعروضنزاع ال على تطبیقها أجل من وذلك الخاص، باجتهاده یستنتجها قانونیة قواعد إنشاء

العرف، وعلیه  وكذلك الإسلامیة، الشریعة مبادئ التشریع، من كل سكوت حالة في خاصة علیه،

یقع على عاتق القاضي مهمة إصدار الحكم في الدعوى المطروحة أمامه ووسیلته في ذلك 

  . 2مبادئ القانون الطبیعي والعدالة وهذا عند استنفاذه للوسائل أو المصادر الأخرى

  

  أساس القانون الطبیعي وقواعد العدالةثانیا: 

                                                           
 .  115هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص  -1

 . 91- 90عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص ص  -2
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القاضي على المدني  هنتقنیالجزائري بموجب نص المادة الأولى من أحال المشرع 

، المطروح أمامه مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة لاستنباط قاعدة یطبقها على النزاع

لإحدى جرائم الامتناع ملزم بإصدار الحكم في كل نزاع یعرض علیه وإلا اعتبر مرتكب  كونه

المشرع الجزائري بموجب جریمة إنكار العدالة الذي یعاقب علیها ومنها  1عن إحقاق الحق

   .3من قانون العقوبات2 136نص المادة 

وعلیه اعتبر من المبادئ الثابتة، مبدأ إنكار العدالة والذي یتمثل في اعتبار القاضي قد 

المبدأ أنكر العدالة إذا امتنع عن الحكم بحجة نقص القانون أو غموضه. ویستخلص من هذا 

أن سلطة القاضي لیست آلیة، وإنما یتمتع بنوع من الحریة في استنباط الحلول القانونیة، وفي 

حالة استنفاذ كل المصادر المنصوص علیها في القانون وبالتدرج یلجأ القاضي إلى مبادئ 

   القانون الطبیعي وقواعد العدالة.

التي هي في الواقع مجرد -القواعد و والواقع أن إحالة المشرع الجزائري إلى تلك المبادئ 

جب أن تؤخذ على أنها حث القاضي على الاجتهاد برأیه حتى لا یجد نفسه ی -أفكار فلسفیة

   نكار العدالة.إفي حالة من حالات 

  المصادر التفسیریة للقاعدة القانونیةالمطلب الثاني: 

والشریعة الإسلامیة،  شارة أن المصادر الرسمیة للقاعدة القانونیة هي التشریع،سبق الإ

متى اهتدى القاضي إلى قاعدة قانونیة مستقاة و  والعرف، وقواعد القانون الطبیعي والعدالة.

وهو في سبیل هذا  ،من هذه المصادر وجب علیه تطبیقها على النزاع المعروض علیه

                                                           
لامتناع عن تنفیذ الأوامر والأحكام باستعمال السلطة لوقف تنفیذها، وقد هي الجرائم المتمثلة في إنكار العدالة وجرائم ا -1

 138و 138وكذا المادة  136عاقب المشرع الجزائري القاضي الذي یمتنع عن أداء وظیفته بموجب نص المادة 

تجابته مكرر من نفس القانون. كما نص على مجموعة من الجرائم التي تعاقب القاضي في حالة امتناعه أو عدم اس

 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  109إلى  105للأحكام والأوامر. أنظر المواد من 

 المعدل والمتمم.   العقوبات،المتضمن قانون 

" یجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري یمتنع بأیة حجة كانت عن الفصل فیما یجب أنه:حیث جاء نصها على  -2

بین الأطراف بعد أن یكون قد طلب إلیه ذلك ویصر على امتناعه بعد التنبیه علیه أو أمره بذلك علیه أن یقضي فیه 

دج وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومیة من خمس سنوات إلى  3.000إلى  750من رؤسائه ویعاقب بغرامة من 

 عشرین سنة."

 ون العقوبات، المعدل والمتمم.  المتضمن قان 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  -3
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التطبیق یقتضي الأمر منه تفسیرها متى استدعت الحاجة لذلك. والتفسیر یقوم به رجال 

طریق ما ینشرون من مؤلفات  نالقضاء أثناء عملهم ویعاونهم في ذلك رجال الفقه ع

لا  ملزمین والفقه اصطلاح المصادر التفسیریة، وهما غیروأبحاث، لذلك یطلق على القضاء 

  . الأصل بحسب أحدا یلزمان ولا للقاضي ولا للمشرع

 عند وضعه والقضاء الفقه بآراء المشرع یستهدى حیث كبیرا دورا لهما ذلك فإن من وبالرغم

   .فقط أدبى نفوذ فهو تأثیر منهما لكل كان وإن ،لما لهما من دور كبیر للتشریعات

 أو القانون قواعد نشوء في أثر له یكون والفقه قد القضاء نشاط فإن ذلك، مع ولكن

بالبحث في المقصود بتفسیر القاعدة القانونیة وهذا في (الفرع الأول)  نتعرض ولذا تطویرها،

)، والفقه كمصدر ثاني(الفرع ال وذلك في عدة القانونیةالقضاء كمصدر تفسیري للقاثم نتناول 

  ).لثالثا (الفرعوهو موضوع  عدة القانونیةتفسیري ثاني للقا

  الأول: المقصود بتفسیر القاعدة القانونیةالفرع 

التفسیر عبارة عن عملیة ذهنیة یقصد بها تحدید المعنى الحقیقي لمضمون القاعدة 

 تشریعیة قاعدة معنى حقیقة بیان، فهي آلیة تعمل على 1القانونیة التي وضعها المشرع ومداها

 يأ المكتوبة، للقواعد بالنسبة إلا التفسیرلذلك لا یتصور ، 2صادرة من سلطة مختصة  مكتوبة

 القواعد التشریعیة على ینطبقما  اهذ معینة، ألفاظ يف الرسمیة مصادرها من تستمد يالت القواعد

 وألفاظ عبارات يف مصاغة هذه القواعد تكون أنما یقتضي ، وهو التفسیر إلىكونها تحتاج 

  .معینة

 مختلف بین من للنص معین معنى باختیارمدلولها  تحدید على التفسیر عملیلذلك  

 من نقص ما وتخریج ألفاظه، من مَ هِ بْ أُ  ما توضیح یتممن ثم و  .یحتملها يالت الممكنة يالمعان

                                                           
 . 210عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص  -1

. منصور مصطفى منصور، 156جمیل الشرقاوي، مبادئ القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، دون طبعة، ص  -2

 .281مرجع سابق، ص 
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وهو ما ذهب إلیه الفقه من اعتبار التفسیر  . 1ةالمتناقض بین أجزائه التوفیقبالتالي و  أحكامه،

 من هذا الحكم لها وضع التي النموذجیة الحالة وعلى القانوني الحكم على الإستدلال على أنه

، وغالبا ما یقوم بعملیة التفسیر القاضي والفقیه، 2ذلك عن عبر بها المشرع التي الألفاظ واقع

  القانونیة.فنتعرض لهما تباعا كمصادر تفسیریة للقاعدة 

  كمصدر تفسیري للقاعدة القانونیة القضاء: ثانيالفرع ال

تبعا للمعنى العام القضاء هو السلطة التي یعهد إلیها بالفصل في المنازعات، كما 

شرط استقرار الأحكام  أمامهیقصد بالقضاء تطبیق القواعد القانونیة على القضایا المعروضة 

العدالة،  مرفق في المتمثل الفني الجهاز على القضاء كلمة تطلقوعلى اتجاه معین. وعلیه 

 القضائیة، المجالس الإداریة، المحاكم المحاكم الإبتدائیة، مجموع من التي تتكون الهیئةوهي 

 من عنها یصدر ما بموجب المنازعات في بالفصل المختصة الدولة،ومجلس  المحكمة العلیا،

   .3 القضائي الجهاز عن التي تشكل مجموع أعمال قضائیة صادرة وقرارات أحكام

 عند المحاكم أحكام من تستخلص التي القانونیة المبادئ مجموع بالقضاء أیضا ویعني 

 مبادئ تتضمن التي الأحكام أي فیها، للفصل منازعات من علیها ما یطرح على للقانون تطبیقها

 لا التي الأمور في خاصة العقلي، الرأي وبذل الجهد إعمال بعد القضاء إلیها توصل قانونیة

  4.خلاف محل تكون والتي قاطعة، قانونیة نصوص فیها یوجد

 تلقاء من بهیقوم ولا یعد تفسیراً نظریاً إنما ، يضاالق عمل صمیم من القانون ویعد تفسیر

بة نزاع سیُفسِّر القاعدة القانونیة وهو بمناالقاضي  لأن ،فیكون له ذلك الأساس العملي نفسه

 منه الخصوم یطلب لأن اجةدونما حقضائي معین مدعو للفصل فیه بحكم قضائي، وهذا 

                                                           
  الواقع فروض تطبیقها على لإمكان یبق سریانها لم مدى أو القانونیة القاعدة نطاق تحدد إذاذهب الفقه بهذا الصدّد إلى أنه  -1

 العمل من في یعرض قد لما إعطاؤه الواجب الحكم عن والبحث حكم، من ما تتضمنه معنى على الوقوف أي تفسیرها، إلا

 .397القانونیة. حسن كیرة، مرجع سابق، ص  القاعدة تواجهها لم فروض

 . 328سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص  -2

3 - BOCQUILLON Jean-François§ MARIAGE Martine, op.cit., p26. - EL HILALI, op.cit., p31.- 

CABRILLAC Rémy, op.cit., p129. - MALINVAUD Philippe, op.cit., p173. - COURBE Patrick, 
Introduction générale au droit, 6ème édition, op.cit., p59. 

 .208. جعفور محمد سعید، مرجع سابق، ص 113لحسین، مرجع سابق، ص هجیرة دنوني بن الشیخ ا -4
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 عدم والذي لا یستطیع علیه، المعروض النزاع في القانون حكم بیان عمله صمیم ذلك، لأن من

 القانون في حكم وجود عدم أو عدم وضوحها أو النصوص إبهام أو غموض بحجة فیه الفصل

 حكمه ینزل حتى القانون ملزم بتفسیر العدالة، لذلك فهو لجریمة إنكار مرتكباً  عد وإلا للنزاع

  1.فیه یفصل الذي النزاع على الصحیح

 للدول بالنسبة الحال هو مثلما للقانون، الرسمیة الجزائر القضاء من المصادر تعتبر لا 

 دور أما للقانون، وأصلى كمصدر رسمي التشریع على یعتمد اللاتیني فالنظام سكسونیة، الأنجلو

 تطبیقا لمبدأ نشأته، في الإختصاص له یكون أن دون القانون، تطبیق في فقط فینحصر القاضي

دور و  القانون، سن هو التشریعیة السلطة دور یكون أن یفرض الذي السلطات بین الفصل

 .تطبیقه هو القضاء

 تتضمنها التي بالمبادئ بالأخذ الأولى الدرجة قضاة یلجأ ما عادة أنه إلى الإشارة تجدر

 لطول نظرا لإعتبارات أدبیة، وذلك الإستئناس، سبیل على بها العلیا، للعمل قرارات المحكمة

 أن یعلمون أنهم كون ملیة،عوكذلك لاعتبارات  العلیا، المحكمة قضاة بها یتمتع التي الخبرة

 وأخیرا، .نقضها وإلغائها إمكانیة وبالتالي الهیئة هذه أمام طعن محل تكون أن یمكن أحكامهم

 یتعلق فیما القانون، مصدرا لتفسیر یكون أن العلیا قرارات المحكمة بواسطة للقضاء یمكن

 إنشائها، مما یترتب عن ذلك انعدام إلى دوره یتعدى أن دون ،یشوب قواعده الذي قد بالغموض

  .القضاء أحكام في الإلزامیة من جهة أخرى والتجرید من جهة والصفة العمومیة صفة

  كمصدر تفسیري للقاعدة القانونیة الفقه: لثالفرع الثا

 التشریع المختلفة، مصادرة في القانون بتفسیر الحدیث في العصر یهتم الفقه أصبح

 المبادئ وتنسیق العامة، أصولها إلى الأحكام التفصیلیة والقضاء والفقـه، فیجتهد محاولا رد

   .2سهولة ویسر في القانون أحكام من معرفة النهایة في نظریات، هذا ما یُمكن في القانونیة

                                                           
 . 742تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص  -1

 والتحلیل، والتنسیق التجمیع على وهو بصدد تفسیر القانون لا یقتصر دوره فقط الفقه بهذا الصدد، ذهب رأي إلى أن دور -2

 في كما قد یقترح  .القضاء أحكام في رجوع أو إلى المشرع، موقف في تعدیل إلى تؤدى قد انتقادات ما یوجه بل كثیرًا

بهذه الحلول.  القضاء یأخذ ما وكثیرا الوضعي القانون مصادر في حلول لها لیس التي للفروض الأحیان حلولا بعض

 .   754تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص 
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 استنباط الأحكام القانونیة من مصادرها بالطرق العلمیة، أي الفقه بإصطلاح یقصد

وأبحاثهم  في مؤلفاتهم القانون قواعد أو ینتقدون یشرحون وهم ورجال القانون، لماءعأراء  مجموع

 شرحهم لقانون ما والتفسیر لقواعده ضوء الحلول القانونیة على ومحاضراتهم حیث یستنبطون

لذلك  .، لاكتشاف أوجه النقص فیها، واقتراح حلول بدیلة لهاالقضائیة الأحكام على تعلیقهم أو

 وهم بصدد الفقه یتسم بأنه نظري بحت لما یقدمونه من مؤلفات وأبحاث به یقوم الذي فالتفسیر

  . 1للقانون، تُعد مجرد أفكار لیست لها أیة قوة ملزمة دراستهم

 من قدیما یعدكان  حیثأن الفقه له دور في تكوین القواعد القانونیة،  بذلك یتضح

 كان لو بنفسه كما القانونیة اعدو الق إنشاء في ةصلاحیت له الانفك للقانون، الرسمیة المصادر

 تاریخ جانب إلى القدیم، الفرنسي والقانون الروماني، القانون تاریخ علیه یدلنا ما وهذا مشرعا،

 إلى یلتزمون -على سبیل المثال – الروماني العهد فيحیث كان القضاة  الإسلامیة،الشریعة 

 عند العامة المصادر من - أي الآراء الفقهیة –على نحو الذي جعلها  راء الفقهاءآكبیر ب حد

 .جوستنیان مدونة كما هو الحال لمدونة شكل في القانونیة القواعد تجمیع

 منح فيالبارز  دورذلك ال له یعد ولم الحدیثة، المجتمعات في الفقه دور تراجعولكن 

 للقانون، رسمیا یعتبر مصدرا المعاصر الفقه أن یمكن القول لا لذلك، لزامإ قوة القانونیة القاعدة

 من ثمو  .القانونیة لفهم القاعدة بمضمونه لیسترشد القاضي إلیه یلجأ تفسیري مصدر هو بل

 أي غموض یطرأ على وتفسیر ،القانون أحكام شرح على الفقه مهمةتقتصر أصبحت 

 عندما المشرع أمام السبیل وإثارة القانون، علیه یكون أن ینبغي ما بینتُ ط أراء ستنباإ و  ،نصوصه

  .القانون بتطبیق یقوم حینما القضاء أو أمام قدیما، قانونا یعدل أو جدیدا قانونا یضع

   

                                                           
 . 400رة، مرجع سابق، ص . حسن كی210عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص  -1
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  مجال تطبیق القاعدة القانونیة  :الرابع الفصل

جاء القانون لینظم أحوال المجتمع بما یضمن استقراره وتطوره، وتحقیق ذلك یرتبط 

بتطبیقه فعلیاً بما أوتي من قواعد قانونیة ملزمة، لذلك یقال أن القانون لا قیمة له إلا 

ة، بالنظر إلى معین لمسألة بالنسبة حكمه معرفة هو القانون بتطبیق والمقصودبالتطبیق، 

 لحل أداة فالقانون له، وفقا یوفقوا سلوكهم أن الأفراد وعلى المجتمع، في الأفراد تنظیمه لسلوك

بالأمر غیر السهل بالنظر للقیود المفروضة على یعد  المجتمع. وتطبیق القانون منازعاتهم في

خالفات سلوك م ة التي یمر بها الانسان إلىالحریة الفردیة وما تدفع تلك الأوضاع الخاص

على الجانب الآخر، ومن جهة أخرى ما یعترض تطبیق القانون بعض  وانحرافات

دعاء شخص بجهله للقانون كونه أُمِّي أو لعدم إطلاعه علیه، أو أنه أجنبي إالصعوبات، ك

  كتسابه لحق في ظل قانون قدیم أو في بلد أجنبي. اعن البلد، أو 

یة التي تفترض تطبیق القانون، وضعت هذه الصعوبات الموضوعلذلك على ضوء 

مختلف التشریعات قواعد قانونیة تضبط هذه المسائل، إلى جانب تعیین سلطة خاصة تسعى 

وتعمل على تطبیقه وهي السلطة القضائیة، هذه المسائل یمكن حصرها في الأشخاص 

ها الزمني من المخاطبین بأحكام القاعدة القانونیة، المكان الذي تطبق علیه، وكذا ضبط مجال

     حیث مدة سریانها لحین إلغائها.

 تنظیمه من یجب ما وتنظیم تطبیقها أجل من كان القانونیة القواعد وجود نومن ثم فإ

 عنه بتطبیق یعبر ما هذا ظهرت، وحیثما وجدت متى، و اجتماعیة وروابط مالیة وعلاقات سلوك

  .قانون الدولة یلزمهم الذین الأشخاص علىو  المكان، حیث ومن الزمان حیث من القانون

  نطاق تبعا لمجال التحدید واعد القانونیة یقتضي تطبیق القعلیه فإن البحث في مجال و 
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مبدأ لا عذر بجهل إلى بدایة فنتعرض ، 1تثار بهذا الصدد مبادئ قانونیةف ،معین

مبدأ ومن ثم ، الأول) (المبحث القانون والخاص بنطاق تطبیق القانون من حیث الأشخاص

ضبط تطبیق القانون عمل على إقلیمیة القوانین ومبدأ شخصیة القوانین وهي المبادئ التي ت

مبدأ عدم رجعیة القوانین ومبدأ الأثر الفوري  صولا إلىو ، (المبحث الثاني) من حیث المكان

  .(المبحث الثالث) للقانون وهي مبادئ تحكم نطاق سریان القانون من حیث الزمان

   

                                                           
هناك مبادئ مستقرة في الضمیر الإنساني العالمي ولا حاجة للنص علیها في الدستور، كمبدأ المساواة الذي یعد من  -1

ضمانه واحترامه تحصیل حاصل لا یتطلب النص علیه لفظا، وإنما تناوله  البشریة،حقوق الانسان اللصیقة بالحیاة 

مبدأ  - المشرع الدستوري بنص قانوني یأتي من باب التذكیر به ولیس سریانه ونفاذه، ، ومن المبادئ العامة للقانون: 

لدفاع الشرعي. تعتبر مبدأ حق ا - مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة. –وجوب سیر المرفق العام بانتظام واطراد. 

هذه المبادئ ضمن مصادر الشرعیة التي تشكل العمود الفقري لكل نظام قانوني في الدولة إلى جانب الدستور 

والمعاهدات والقوانین والأنظمة، وهناك من یضیف أیضا الأحكام القضائیة والعقود الإداریة كمصادر للشرعیة. أكثر 

 . 29-26القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص ص  تفصیلا بشأن أهمیة هذه المصادر، عبد
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  مجال تطبیق القانون من حیث الأشخاص :الأولالمبحث 

 الجریدة في نشره بالتشریع هي الناس علم تحمل التي الوحیدة الوسیلة بأن القول سبق

 التنفیذ، حیز التشریع دخل لنفاذه فیه المحددة المدة فإذا تم هذا الإجراء القانوني ومرت الرسمیة،

أن  أحد یستطیع لا به، بحیث یعلموا لم أم به علموا ملزماً للمخاطبین بأحكامه سواء وأصبح

 المبادئ أكثر من یعد تطبیقاً لمبدأ وهذا به، علمه عدم بدعوى علیه القانون تطبیق بعدم یطالب

من الدستور الجزائري فقرة أولى  74 استقرارا والمكرس دستوریا بموجب نص المادة القانونیة

  ". لا یعذر بجهل القانون" : حیث جاء نصها 2016

 علىالقواعد التشریعیة  طبقتف ،بالقانون الكافة علمرض هل یفت ،بهذا الصددفنتساءل 

 فقط؟، لذلك یحكم ابه علم من على طبقت أم ؟ایجهله البعض كان ولو حتى الأشخاص كل

 بجهل الاعتذار جواز عدم "یدعى مبدأ الأشخاص حیث القانونیة من القواعد تطبیق نطاق

(المطلب  ه من خلالالأصل القانوني والوقوف عند المقصود بفتكون الدراسة لهذا  ،"نالقانو 

  الثاني). وذلك في (المطلب علیه الواردة ءاتومن ثم الاستثناالأول)، 

   1القانون  بجهل الإعتذار جواز عدم بدأمالمقصود بالمطلب الأول:  

 العلیا القانون مبادئ من أو القانونیة الأصول من القدم، وأصبح منذ المبدأهذا  استقر 

 والمصلحة إعتبارات العدالة ملیه، تمحدد قانوني نص یفرضها لم ولو حتى بها یجب العمل التي

 القانون تطبیق خلال من بین أفراد المجتمع، والمساواة العدالة تحقیقفي  ماهیسكونه  العامة،

 جهله أحد من لا یقبل أو بعذر، لیس بالقانون الجهل أنعبر عنه بهذا ما ی .جمیعال على

 بجهلأي فرد في المجتمع  اعتذار متناعبالقانون، أي االجمیع علم  بدأأو م ،بالقانون

 القواعد في خللا بلا شك سیحدث القانون أي شخص بجهل ادعاء مبرر قبوللأن . 2القانون

                                                           
یعد من أصول المواطنة الصالحة التي تتطلب إطلاع كل مواطن على القوانین التي تصدر في دولته لا لأجل أن یصبح  -1

لدیه وعي قانوني فحسب بل لیتعرف على التنظیم التشریعي لأیة مسألة لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة مع وضعیة 

تعترضه ویتعایش نعها هذا ما یجعله مطالب بالعلم بالقوانین الصادرة في وطنه، كونه غیر قادر على الدفع  قانونیة

 بالجهل فیها حتى ولو كان یجهلها فعلا.

 لا القانون أن هو الأصل إن خطأ، لأنها تفید على تنطوي إلا أنها التسمیات أنه على الرغم من شیوع هذه البعض یرى  -2

 القانون، وجوهر وفلسفة مفهوممنصور، نظریة القانون،  العلم. محمد حسین تفترض هذا ثم به، یعلم من على إلا یطبق

 .317ص  .2004 الاسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار القانونیة، القاعدة وخصائص طبیعة
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یصبح كل إذ  العلم، عنصر إثبات الصعب من وأنه خاصة محدودا، مما یجعل تطبیقها القانونیة

مضمون هذا المبدأ (الفرع تحدید  الضرورة كانت لذا القانون، بجهل بإمكانه الادعاء شخص

  لث).الثا الفرع( ، ومن ثم تبیان نطاقه وذلك في)ثانيال الفرع( أساسهالأول)، ثم البحث في 

  القانون  بجهل الإعتذار جواز عدم مبدأ مضمونالفرع الأول: 

كافة  الاعتذار بجهل القانون على أن القانون یطبق علىیقوم مبدأ عدم جواز 

الأشخاص المخاطبین بأحكامه ولو لم یكونوا یعلمون به، أي أنه یفترض علم الكافة بأحكام 

القانون، هذا الافتراض لا یقبل إثبات العكس، لكون القانون قد وصل إلى علم الجمهور عن 

  .1لجریدة الرسمیةطریق وسیلة النشر المخصصة لهذا الغرض وهي ا

 القاعدة نشر إنمن القانون المدني الجزائري ف 04وعلیه بالاستناد إلى نص المادة 

2الرسمیة الجریدة في التشریعیة
 ویوم للجزائر العاصمة، بالنسبة النشر بعد كامل یوم ومرور 

 ساریة القاعدة هذه من تجعل الأخرى، للمناطقبالنسبة  الدائرة مقر إلى وصولها تاریخ كامل من

 لهذه القاعدة الخضوع من أحد یعفى ، ومن ثم لاالمخاطبین بأحكامها جمیع حق المفعول في

 كانت ص مهماشخ كل علىالقانون  سري، إذ یلها جاهلا كان أنه بحجة أو التشریعیة بدعوى

 التمییز، عدیمونه كفراعى بذلك حالة الشخص  ،حكم حالة لكل وضع المشرع لأن، حالته

 دائرة من یخرج لا، ولكن حالته حسبالقانونیة  القاعدة تطبق، فهلیةوكامل الأ التمییز، ناقص

3المبدأ تطبیق
.  

                                                           
. تناغو سمیر عبد السید، 317. حسن كیرة، مرجع سابق، ص 117هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص  -1

 . 605مرجع سابق، ص 

إن نشر القوانین بهذه الوسیلة یفید أن المواطنین یفترض أنهم علموا بها ولو لم یطلعوا علیها فعلا، إذ أن الدولة لیست  -2

لإطلاع على القوانین التي تصدرها، وإنما تنحصر مسؤولیتها القانونیة في وجوب نشرها مسؤولة عن إجبارهم على ا

 في الجریدة الرسمیة المختصة في هذا الشأن. 

 . 163أنور سلطان، مرجع سابق، ص  -3
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  القانون بجهل الإعتذار جواز عدم الفرع الثاني: أساس مبدأ

 لما وفقاً  صحیحاً، أو الممكن المحتمل الشيء یجعل قانوني افتراض يه القانونیة القرینة

 الاعتذار جواز عدم مبدأ یرجع الفقه أساس. وعلیه 1یرجحه العقل لما وفقاً  الحیاة في مألوف هو

النظام  كفالة وإلى قرینة بالقانون هذا من جهة، الأفراد علم القانون إلى قرینة افتراض بجهل

   من جهة أخرى. وتحقیق المساواة

  أولا: قرینة افتراض العلم بالقانون

2یرى الفقه
 المشرع أقامها قرینة في أساسه القانون یجد بجهل الاعتذار جواز عدم مبدأ أن 

 الفترة بمرور التنفیذ حیز ودخوله الرسمیة الجریدة في بمجرد نشره بالقانون الأفراد علم تفترض

وكان استنادهم في ذلك لارتباط هذا المبدأ بتلك  .مدةال تحدد لم إذا نشره بمجرد أو فیه المحددة

 : القرینة في نقاط عدة منها

بأحكامه إلا بنشره، أي  لا یكون ملزماً للمخاطبین التشریع أن قانوناً  كان المسلم به إذا

ولكن مجرد  إصداره، نافذاً بعد به، وبهذا الإجراء یصبح یتم العلم وجوده حتى عن الإعلان

 التي الواقعة من من النشر أي یستمدها هي القوة التيو الملزمة،  یكسبه القوة اصداره فقط لا

به،  العلم إمكان وبین بالقانون الالتزام بالقانون، هذا ما یفسر وجود تلازم حتمي بین العلم تجعل

 .3بأحكامه على الملتزمین خافیاً  سراً  القانون یكون أن حدیثة دولة في غیر المتصور إذ من

واستحالة ذلك نتیجة  بالقانون تبعا لما سبق ذكره سابقا، فإنه قد لا تتحقق قرینة العلم

 یكون عندها لا ذلك، غیر أو كارثة طبیعیة من فیضانات أو زلازل أو حرب قاهرة، حدوث قوة

 بجهله الاعتذار أحد من یقبل العلم به. بما یفید أنه لا علیهم استحال لمن ملزماً بالنسبة القانون

 بالقانون بالجهل فقط العذر یقبل إنما الفعلي، علمه دون حالت قد الخاصة أن ظروفه إثبات أو

 .الجمهوریة مناطق من منطقة إلى بتاتاً  الجریدة الرسمیة دخول دون قاهرة قوة حالت إذا

                                                           
 . 387تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص  -1

  . وأیضا،1990سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص  -2

  - Marty et Raynaud : Droit civil. T. 1.2e ed. 1972. p.172. 

3 - R. Guillien, Nul n'est cense ignorer la loi Melanges p. Roubier T.1, p.253.  
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 مطلقاً  مبدأ لیس -رغم أهمیته البالغة –بالقانون  بالجهل الاعتذار جواز عدم اعتبار مبدأ

 هذه مرد ،-لاحقا سیتم دراستها - الاستثناءات إنما من المبادئ التي ترد علیه بعض

التمسك  الخاصة الظروف بعض يف یبرر انتقاء بالقانون قرینة العلم انتفاء هو غالباً  الاستثناءات

 افتراض مبدأو بالقانون،  الاعتذار جواز عدممبدأ  بینبذلك یظهر الارتباط  .بالقانون بالجهل

 .1نمترادفی مبدأین عتبارهماوا به، العلم

2البعض انتقد 
 قرینة يف یتمثل بجهل القانون الاعتذار جواز عدم مبدأ أساس ار أنباعت 

، وحجتهم التنفیذ حیز ودخوله هبنشر  الكافة بالتشریع علم افتراض مردها يالقانون النظام أقامها

 الغالب محمل المشكوك فیه الأمر حمل علىم تقو  إنما تعریفها بحسب القرینة أنفي ذلك 

بالقواعد  الأفراد علم هو فیه المألوف ولاالعمل  يف الغالب ولیس بشأنه، العمل يف والمألوف

 غیر مرنحو یعد بالأال هذاعلى  القرینة إقامة، لذلك بها جهلهم هو الغالب إنما ،القانونیة

  .عادلال

  3ثانیا: قرینة كفالة النظام وتحقیق المساواة

 على الباب لفتح القانونیة القاعدة بقیام مجهله وایدع أنبلا شك أنه إذا سُمِحَ للأفراد ب

 الجهل هذا یدعى یقف ضده القانون أن یرى من كلإذ  ،اتالادعاء هذا مثل أمام مصراعیه

 ي،سلب أمرها الجهل واقعة أن ذلكم بالقانون علمه إثباتهنا یصعب علیهم و  ،هحكم من لیتهرب

من  لأنهار المجتمع يفا حدوث ذلك تصورنإذا و  .العلم على بإقامة الدلیل إلا عكسه یثبت لا

 هذا ما یؤكد أننا .العام الخیر تحقیق تیسر ولما القانون على أفراده تطبیق أمكن ولما أساسه

 يالت الجماعة ومصلحة القانون، یجهل يالذ الشخص مصلحة متعارضتین، أمام مصلحتین

 بالمصلحةیة ضحن، بلا شك یتم التمصلحتی عند تعارض. و عاما تطبیقاً  القانون تطبیق تتطلب

  .الفردیة المصلحة يوه أهمیة الأقل

                                                           
 یستندان مبرر إلى معاً  یحتاجان هما بل مبرراً للآخر، أحدهما من یجعل لا المبدأین هذین بین الترادفتجدر الإشارة إلى أن  -1

 ذاته. القانون إلیها یستند التي النظام فكرة من مبرر أفضل یوجد إلیه، ولا

 . 97. أحمد سلامة، مرجع سابق، ص 316حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -2

3 - Riepert et poul Baulanger : T.i.V : 12- Decattignies : & erreur de droit : Rev. Trim. Dr.       civ. 1951. p.309. 
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 الاجتماعیة والعملیة تلك الضرورة القانون بجهل الاعتذار جواز عدم هذا ما یحتمه مبدأ

 أن ذلك المجتمع يف وإقراراً للنظام للعدل تحقیقاً  الكافة على القانون سلطان فرض يالتي تقتض

 لوجود یكون لن فإنه تتحقق لم فإذا وغایته، وجود القانون علة هي المجتمع في النظام كفالة

كما أن طبیعة القواعد القانونیة في حد ذاتها تمنع الإخلال بمبدأ العمومیة  .1معنى القانون

بالتوقف عند الظروف الخاصة بكل شخص، أي تطبیقه على من یعلم بها وعدم تطبیقها 

أمام على من لا یعلم بها، ومؤدى هذه القرینة القاطعة إغلاق باب الادعاء بجهل القانون 

  من تكون له مصالح متعارضة مع أحكام القانون.

 ةلاالعدتطلبه تأ، لما المبد هذا علیه یؤسس ماالة تعد بأفضل العد قواعدلذلك فإن 

 وجوب يف بینهم رقف لا، إذ القانون بأحكام المخاطبین معاملة يف كاملة مساواةمن  ةالخاص

أن  القانون أمام المساواة هذه. فمن شأن به من التقید بعضهم یعفى أوالجمیع للقانون  الخضوع

واستقرار  المجتمع يف القانون سیادة یؤكد بما من ثم المصلحة العامةو الة العامة العد تحقق

إذ  عنها، الإلزام لصفة ينف فیه القانونیة القاعدة بجهل الاحتجاج أن قبول عن فضلاً النظام فیه، 

 يذات إلزام من لها بما يءكل ش قبل تتمیز القانونیة القاعدة بینما بها، العلم توافر هو إلزامها یجعل

، لذلك أقرت أغلب الدساتیر بها كالعلم عنها يخارج عامل من لاالقانوني،  وجودها من ینبعث

  في فقرتها الأولى.  74بموجب نص المادة  2016ومنها الدستور الجزائري  ،هذا المبدأ

 الاعتذار عدم جواز لمبدأ كأساس  المساواة  فكرة انتقاد إلىاتجه قد  2 الفقههناك من 

 ، إذ یصعب القول بأنفي العصر الحدیث مطلقة متحققة بصفة ست، فهي لیالقانون بجهل

الأحیان،  بعض في علیه جزاء فلا القانون، في متخصص شخص قد یأتي من بالقانون الجهل

له، ومن ثم فإن  مغفرة فلا القانون في متخصص غیر شخص من بالقانون الجهل جاء إذا بینما

 القوانین، عن إرادته تصدر نفسه، الذي المشرع هو بالقانون یجهل ألا ینبغي كان شخص أول

بوجود قوانین سابقة، بحیث   منه جهل عن جدیداً  قانوناً  یُصْدِّر أن أحیانا یحدث فإنه ذلك ومع

                                                           
 . 117هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص  -1

 وما بعدها.   606أكثر تفصیلا أنظر: تناغو سمیر محمد السید، مرجع سابق، ص  -2
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 هذا فإن ذلك ومع ،بها خرج التي الصورة في أصدره لما أو أصدر قانون جدید، لما بها علم لو

  ، فیقال أن القانون السابق قد أُلْغِيَ أو عُدِّلَ.علیه جزاء لا الجهل

  القانون  بجهل الإعتذار جواز عدم مبدأ طاق: نلثالفرع الثا

 إلى تنتمي القوانین هذه سواء أكانت والأجنبیة الوطنیة القوانین جمیع على المبدأ هذا یسرى

 كان أیا القانونیة، القواعد جمیع على المبدأ یسريالخاص. كما  القانون أم العام القانون

 أو من العرفأو  مبادئ الشریعة الإسلامیة من أو التشریع من مستمدة كانت سواء مصدرها،

   .1مبادئ القانون الطبیعي والعدالة

تشریع  یة،قیمتها القانونكانت  مهما القانونیة القواعد جمیع على یسري المبدأ أن كما

 أو مرةآ كانت إذاطبیعتها عن النظر كما یسري بصرف أساسي أو عادي أو تنظیمي، 

 من للإفلات القواعد هذه من أیة بجهل الاحتجاج وزیج لا الأساس فإنه هذا وعلى مكملة،

  2.مهااكحلأ الخضوع

القول إلى أن  3ذهب الفقه  ،وبشأن كون القاعدة مكملة أي أنها تفسر إرادة المتعاقدین

 هذه عدم مخالفة على اتفاق وجود عدم حالة في المكملة القواعد بجهل الاعتذار بإمكانیة

على الأطراف المتعاقدة  یطبق ما یجد فلا قانوني، القاعدة، هذا ما یجعل القاضي أمام فراغ

 المكملة هذه القاعدة أن لو أخرى جهة ومن المكملة، القاعدة على مخالفة یتفقا لم جهة من لأنهما

. وعلیه إذا كان بإمكان اتفاق الأفراد شخاصالأ على یطبق ما القاضي یجد فلا جهلها یمكن

إذ یُلزم  بها، العلم وجوب دائرة من الاتفاق لا یخرجها فهذا المكملة، على مخالفة القاعدة

  .أو مكملة آمرة كانت سواء القواعد بكل بالعلم الشخص

   

                                                           
 .101. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 118هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص  -1

اطن للقانون متى صدر وتم نشره، سواء كان من سكان المدینة أو من وهو المقصود بمبدأ العلم بالقانون خضوع كل مو  -2

سكان البادیة أو الریف أو القرى، وسواء كان في داخل البلاد أو خارجها، لذلك توزع الدولة على سفاراتها في أنحاء 

ارج بسبب أو لآخر. العالم كافة نسخاً من الجریدة الرسمیة كي یطلع علیها من یشاء من المواطنین المغتربین في الخ

 .  43عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 

  . 251ص سابق، مرجع القانون، نظریة منصور، حسین محمد  -3
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 القانون بجهل الإعتذار جواز عدم مبدأ على الواردة الإستثناءاتالمطلب الثاني: 

یعد مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون مبدأ دستوري عام، لأن جانب كبیر من 

أحكام الدستور النافذ یتناول حقوق وواجبات وحریات المواطنین، ولا شك أن العلم بالقانون 

  حملها.یعد من جملة الواجبات المفروضة على كل مواطن یتعین ت

 مبدأمن  یفرضهلما  العدالة روحیتجسد معه  القانون مبادئ منوإذا كان هذا المبدأ أیضا 

، لذلك استثناء أي علیه یرد أن دون مطلقة بصفة تطبیقه لا یمكن أنه إلا القانون، أمام المساواة

 القاهرة القوة حالة صددفكان الاتفاق ب لمبدأ،ءات التي ترد على هذا االاستثناتنازع الفقه حول 

وجود نص یجعل الجهل ئیة كاستثنا بینما نظمت بعض التشریعات حالات،) ولالأ الفرع(

  لث).الثا الفرع( بالقانون عذرا (الفرع الثاني)، وحالة ابطال العقد لغلط في القانون

  كاستثناء على مبدأ لا عذر بجهل القانون القاهرة القوةالفرع الأول: 

 لسبب الإمكانیة، هذه إنتفت فإذا به، العلم إمكانیة إلى یستند بالقانون فتراض العلمإن ا 

 یسمح مما أیضا، ینتفي الإفتراض بالعلم فإن إستثنائي، ظرف والتي هي قاهرة قوة إلى راجع

   .القانونیة القاعدة بجهل بالتمسك

وتُعرف القوة القاهرة بأنه" حدوث ظرف طارئ غیر متوقع ومستحیل الدفع"، بذلك 

 الرسمیة، الجریدة وصول دون تحول تاما، عزلا الدولة إقلیم من جزء عزل حالة في تتحقق

 إلى تؤدي كبرى طبیعیة كارثة حدوث أو الاتصال، وسائل كل وقطع الجزء لذلك كاحتلال العدو

1للمنطقة يالكل العزل
. 

 هذین كون الدین، قواعد أو العرف دون ،فقط التشریع یخص الإستثناء هذا مجال إن

 على یتوقف لا فنفاذهما قدیم، زمن إلى یرجع وجودهم وأن ضمیر الجماعة، في یوجدان الأخیرین

فالفرض أن الذي یعتذر بجهل العرف یكون قد عایش اقتناع  الرسمیة، الجریدة في النشر

                                                           
.سلیمان مرقس، 101. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 119هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص  -1

 .301مرجع سابق، ص 
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المجتمع بهذا العرف، وبالتالي لا یكون للظرف الاستثنائي تأثیر على علم الفرد بالعرف، 

1النشر على یتوقف نفاذه الذي التشریع عكس
.  

  عذراً  بالقانون الجهل یجعل نص وجودالفرع الثاني: 

 القانون، بجهل العذر جواز على تقضي صریحة أحكاما تتضمن قد التشریعات بعض إن

، قانونا علیها المنصوص للشروط وفقا العذر، بهذا الأشخاص التمسك بإمكان الحالة هذه في

هناك  ،هل القانونجلا عذر ب أكاستثناء على مبد العذر بهذا تسمح التي التشریعات أمثلة نوم

 القانون في القانون بجهل تجیز العذر أحكاما تضمن الذي 1982سنة الصادر الفرنسي القانون

 من أیام 83 مدة وهي العذر بهذا الفترة الزمنیة التي یمكن أن یحتج خلالها قدر والذي الجزائي،

 المتهم أن جهلإلى اعتبار الفرنسي  القضاء الجنائي اتجهوبهذا الصدد  .التشریع ونشر صدور

الجنائیة.  المسؤولیة عنه فترفع له یصلح عذرا العقوبة علیها تؤسس جنائیة غیر تشریعیة بقاعدة

 كنز لدیه، كونه استولى على الجنائي القصد لانتفاء السرقة تهمة من عامل فكان قضائه ببراءة

 أنه تنص على التي المدني التقنین قواعد لغیره، وهو بذلك یجهل مملوكة أرض في علیه عثر

، من شأن هذا الفعل أن یكون العقار لمالك فهو النصف الآخر أما النصف، فقط یستحق

   .2جریمة اختلاس لو لم یكن صاحب الكنز حسن النیة

مبدأ عدم جواز الاعتذار ناء من ثوبشأن هذه الحالة ذهب الفقه إلى أنها لا تمثل است

یمنع مع تطبیق القاعدة القانونیة التي تقسم الكنز  بجهل القانون، إذ أن هذا الجهل لا

بالنصف بین من عثر علیه وبین صاحب الأرض، أما ما یخص انتفاء المسؤولیة الجنائیة 

   .3ائیةفأساسه انعدام القصد الجنائي لدى الشخص وهو العلم بالقاعدة القانونیة غیر الجن

 حالة في حتى كاملة تترتب العقوبات قانون المسؤولیة الجنائیة في الأصل أن وإذا كان

 غیر آخر تشریع جهل هذا القانون، إلا أنه بعض التشریعات كرست مبدأ أنل شخاصالأ جهل

                                                           
 زهران، محمود محمد . وأیضا: همام102. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 164أنور سلطان، مرجع سابق، ص  -1

 .338ص  بیروت، الحقوقیة، حلبي منشورات القانون، نظریة القانون إلى المدخل

 .625. تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص 340زهران، مرجع سابق، ص  محمود محمد همام  -2

 . 120هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص  -3
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 اعتقاد في الجزائیة المسؤولیة واستبعاد الجنائي القصد استبعاد إلى یؤدي المدني مثلا ،جنائي

  .1 مشروع بفعل یقوم أنه الشخص

على یة ئسقاط المسؤولیة الجنابإقانون العقوبات في كذلك ما نص علیه المشرع العراقي 

لأحكام قانون العقوبات الدولة التي سافر إلیها في مدة معینة، وذلك ثبت جهله أجنبي كل 

   .3 223 وأیضا المادة 2 37المادتین الفقرة الثانیة من بموجب 

 القانون في الغلطالفرع الثالث: 

مما  حقیقته غیر علىراً أم له روِّ صَ یُ فَ  الشخص ذهن في یقوم وهم هو القانون في الغلط

: التي نصت على أنهالجزائري  المدني التقنین من 81 المادة. واستنادا إلى 4التعاقد إلى یدفعه

، بما یفید إجازة ."إبطاله یطلب أن ،العقد إبرام وقت جوهري غلط في وقع الذي للمتعاقد جوزی"

 تأثیر تحت واقع وهو أبرمه متى ثبت أنه قد عقد إبطال دعوى رفعأن ی متعاقدالمشرع لكل 

  .5 طالغل

 بعذر الإحتجاج یمكنه والذي الغلط في النیة بحسن وقع من التفرقة بین یتعین أنه غیر

 الشخص أن ذلك العذر، بهذا یمكنه الإحتجاج لا الذي النیة سیئ والشخص القانون، جهل

 عكس بطریقة صحیحة، القانون تطبیق یرید بل القانون، تطبیق إستبعاد یرید لا النیة الحسن

 التصرف ،ذلك مثالو  .القانون لأحكام الخضوع من التهرب إلى یسعى الذي النیة سيء الشخص

                                                           
 لابأنه :"   2و1فقرة  223حیث كَرّسَ التشریع اللبناني في قانون العقوبات هذا المبدأ صراحة من خلال نص المادة  -1

 الواقع الغلط أو الجهلللعقاب  مانعا یعد أنه غیر فیه مغلوطا إیاها تأویله أو الشریعة الجزائیة بجهله یحتج أن لأحد یمكن

 العقوبة ". فرض علیها یتوقف إداریة أو مدنیة شریعة على

 تاریخ من تمض الأكثر على أیام سبعة خلال یرتكب الذي الأجنبي من العقاب تعفو أن حیث جاء نصها بأن :" للمحكمة -2

 علیها". یعاقب لا إقامته محل قانون وكان للقانون، جهله ثبت إذا إلى العراق، قدومه

 الوضعیة للقوانین مخالفة جریمة بوجود الأكثر على أیام ثلاثة منذ لبنان إلى قدم الذي الأجنبي حیث جاء نصها :" ... جهل -3

  فیها". مقیما كان التي البلاد شرائع علیها تعاقب لا

 الغلط یكونعلى أنه:"  82شرح المشرع الجزائري من خلال تقنینه المدني معنى الغلط الجوهري بموجب نص المادة  -4

 جوهریا الغلط الغلط، ویعتبر ذلك في یقع لم لو العقد إبرام عن المتعاقد معه یمتنع بحیث الجسامة من حدا بلغ إذا جوهریا

جوهریة، أو یجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النیة.  المتعاقدان یراها للشيء صفة في وقع إذا الأخص على

 إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئیسي في التعاقد.".

 . 614ص . تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، 312أكثر تفصیلا حول ذلك: حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -5
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 هذا أنب 2الفقه، وهو ما ذهب إلیه 1القانوني للنصاب الموافق غیر بالنصاب التركة في

 من المتعاقدین تمكین منه المقصود وإنما ،القانون بجهل الاعتذار جواز معناه لیس الاستثناء

كالشخص الذي تعهد بالوفاء بدین طبیعي معتقدا  سلیما تطبیقا القانونیة القاعدة حكم تطبیق

حالة تقادم بطال العقد للغلط (غلط في جوهریة الشيء) ، هذه إیجوز له  إذ أنه ملزم به،

   مسقط للحق حیث یفقد الشخص عنصر المسؤولیة دون المدیونیة.

في ذات الاتجاه  1994كما سار قانون العقوبات الفرنسي الصادر في أول مارس 

بطال العقد والتي لا تصطدم مع مبدأ عدم جواز إبتمسك الشخص بالغلط في القانون لطلب 

" لا : على أنه 122الفقرة الثالثة من المادة الاعتذار بجهل القانون وهو ما جاء نصه في 

یتحمل المسؤولیة الجنائیة الشخص الذي یبرر أنه بغلط في القانون لا قدرة له على تفادیه 

  . 3اعتقد أنه یقوم بعمل مشروع"

   

                                                           
 . 103- 102عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص ص  -1

 .119. هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص 134خلیل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص  -2

  أنظر بخصوص هذا الاستثناء: -3

- J.Pradel, Le Nouveau code penal, Dalloz, 1993, p 88. 
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  مجال تطبیق القانون من حیث المكان :المبحث الثاني

بحیث یمكن تطبیقه على القانون بعد اصداره ونشره یصبح نافذ وساري المفعول، 

الأشخاص والوقائع متى توافرت الشروط القانونیة المنصوص علیها قانونا. كما أن نشاط 

كما لا  فیه، یعیشون الذي البلد حدود وفي كل زمان على مكان كل في یقتصر الأشخاص لا

 ولو فیها یقیمون أو أراضیها على یعیشون أجانب من العالم دول من دولة أیة خلو تصور یمكن

  . مؤقتة لمدة

 أن یجب القانونیة التي القواعد نوع معرفة هي مسائل على قدر من الأهمیة یثیر ما هذا 

، فإذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن القانون حینما تتكون الأشخاص هؤلاء یخضع لها

یطبق على كل الأشخاص المقیمین في الدولة عملا بمبدأ سیادة الدولة وتطبیقه یعد مظهر 

وهو ما یستوجب تحدید مدى سریان القانون في مواجهة المخاطبین من مظاهر السیادة، 

 . ولاعتبارقانونیة أساسیةمبادئ  ونطاق تطبیقه من حیث المكان، فیحكمه في ذلكبأحكامه 

 مواطنا كان سواء إقلیم الدولة، في مقیم كل على تطبق فهي ومجردة عامة القوانین تلك قواعد أن

وعلیه فإن  القانون. بجهل الاعتذار جواز عدم مبدأ تطبیق مع أجنبیا مقیماً أو عابر سبیل، أو

تحدید سلطان القانون على اقلیم  فیدالبحث عن نطاق تطبیق القانون من حیث المكان ی

نتعرض فحدهما الأصل والثاني استثناء عنه، أیعد الدولة وذلك طبقا لمبدأین أساسین 

من القوانین  اقلیمیةهما مبدأ لمضمون وأساس كلا منهما وتطبیقهما في التشریع الجزائري، و 

  .الثاني)(المطلب وهو موضوع  القوانین شخصیة بدأ(المطلب الأول)، ومخلال

  القوانین إقلیمیة مبدأ :ولالمطلب الأ 

بلا شك الأصل أن كل دولة لها السیادة التامة على جمیع إقلیمها، كما تملك السلطة 

التامة في تنظیم المجتمع على النحو الذي ترغب فیه، وتبعا لذلك نتساءل هل تحكم قواعد 

تطبیق القواعد علیهم تبعا لمجال الالقانون الوطني كل من یقیم داخل تلك الدولة أم یترك 

 مقصود بهذا المبدأتبعا لجنسیاتهم، وعلیه نتعرض للوهذا لقانون الدولة التي ینتمون إلیها 

، وصولا لحالات الأول)، ومدى تطبیقه في التشریع الجزائري (الفرع الثاني) (الفرعوأساسه 

 . تطبیقه وذلك في (الفرع الثالث)
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  القوانین إقلیمیةمضمون وأساس مبدأ  الفرع الأول:

 ما كل فیسري على عامة بصورة إقلیمها على یطبق الدولة قانون أن 1المبدأ بهذا یقصد   

 وطنیین من فیه، الموجودین الأشخاص كل وعلى وتصرفات، وقائع من إقلیمها حدود داخل یقع

 في المقیمین الأشخاص كل ومهنهم، أي خضوع وأدیانهم جنسیتهم عن النظر بصرف وأجانب،

 على الدولة سیادة مظاهر من مظهر الدولة، وهذا لقوانین معنویین أو كانوا طبیعیین الإقلیم، ذلك

أن انحصار تطبیق قانون  2لذلك یرى الفقه .الدول من غیرها عن مستقلة منها إقلیمها تجعل

دولة ما في حدود إقلیمها ودون أن ینازعه في ذلك أي قانون آخر قد صار فرضا وهمیا لا 

  وجود له في الواقع. 

مبدأ سیادة القانون والذي یستند إلى  علىقوم القوانین ی إقلیمیة لمبدأ القانوني الأساس إن

فیشكل أحد عناصرها الهامة إلى  الدولة أركان من ركن والإقلیم ،3إقلیمها على الدولة سیادة فكرة

داخل  أي حدودها، داخل تنحصر جانب الشعب، هذا ما یفسر أن السلطة التشریعیة لأي دولة

 الأفراد الذین أي الشعب علیها، وكذلك توجد التي أرضها أو إقلیمها لكل دولة أن إقلیمها، أي

 نطاقه ویتحدد الدولة إرادة عن یصدر والقانون .بجنسیتهم إلیها وینتمون الدولة هذه داخل یعیشون

 من كل إقلیمها، وعلى كل على السیادة في حق لها الإرادة، والدولة هذه فیه الذي تسود بالنطاق

 ینتمون الذین الأشخاص كل السیادة على حق كذلك ولها الإقلیم، هذا على یقع ما وكل یوجد

4لمبدأ إقلیمیة القوانین ، هذا ما یشكل الوجه الإیجابيبجنسیتهم إلیها
.  

  في التشریع الجزائري  مبدأ إقلیمیة القوانینتطبیق  الفرع الثاني:

مبدأ إقلیمیة المشرع الجزائري في تقنینه المدني تلك الإشارة الصریحة لتطبیق  نَ مّ ضَ 

من خلال نص ، بالنسبة لكل القوانین ونفاذها في حق المخاطبین بها بعد نشرهاالقوانین 
                                                           

. عبد القادر 122. هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص 104سابق، ص عبد القادر الفار، مرجع  -1

 .62الشیخلي، مرجع سابق، ص 

 . 324حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -2

أكثر تفصیلا لمبدأ سیادة القانون الذي یشكل أحد مبادئ الدولة الدیمقراطیة الحدیثة، إذ تخضع الدولة القانونیة لهذا  -3

 .44-43عالیته. عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص ص المبدأ لكمال ف

أي سریان القانون أو نفاذه على الجمیع من أفراد وهیئات موجودة في الإقلیم وكذلك جمیع الوقائع أو الأفعال أو الأشیاء  -4

 التي تخضع للقاعدة القانونیة سواء كان الفاعل أو الطرف الآخر وطنیاً أو أجنبیاً.
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 الجمهوریةتراب  في القوانین تطبق" :یلي ما ىعل عندما نصت المدني القانون من  04 المادة

  ."الجریدة الرسمیة في نشرها یوم من بتداءا الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة

منها ما جاء نصه في المادة الثالثة  الجزائري العقوبات قانون نصوص عدید خلال ومن

فقرة أولى بأنه:" یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة 

ذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم إكما یطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج 

 تظهر الدولة أن سیادة ضوحوبو  لنا یتبین ،الجزائریة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائریة"

   .1إقلیمها في یقع ما على قوانینها تطبق وهي بوضوح

 یقیم من كل له یخضع سیادي إجراء هو إقلیمیا القانون تطبیق أن اعتبارمن  رغمعلى الو 

وهو تطبیق  یثار بهذا الصدد تعلق بمسألة التطبیق العیني للقانوناستثناء  هناك أن علیه، إلا

یشكل استثناء وارد على القانون الوطني بغض النظر عن الإقلیم وعن الأشخاص، إلا أنه 

مبدأ إقلیمیة القوانین ولا یعد تطبیقا لمبدأ شخصیة القوانین، لأن ما یؤخذ بعین الاعتبار لیس 

عض الشخص بذاته، وإنما نوع الجریمة المرتكبة عند التطبیق العیني للقانون، وذلك في ب

مسائل تعلقت بقانون العقوبات، فطبقا لمبدأ التطبیق العیني للقانون یتقرر الجزاء على بعض 

لدولة مصالح أساسیة لالجرائم التي ترتكب في الخارج أیا كانت جنسیة مرتكبیها، لتعلق ذلك ب

لق كما في حالة التزویر النقدي ، أو بالثقة في أوراقها الرسمیة وهو ما تع، اقتصادو  من أمن

  . 2أو التجسس علیها على نحو یزعزع استقرارها وأمنها بالتزویر في أوراق

 حالات تطبیق مبدأ إقلیمیة القوانینالفرع الثالث: 

 هي الدستوري القانون قواعد أن نجد حیث القانون العام، فروع قواعد في جلیا ذلك یتضح

 أورده ما وأن .إقلیمها تطبیقها خارج یتصور داخلیة ولا فهي وسلطاتها، الدولة لهیاكل المنظمة

 تنصرف أن یتصور والانتخاب لا الترشح كحق السیاسیة منها وخاصة للمواطنین الحقوق من

 العام بالنظام تتعلق لأنها مطلقا إقلیما تطبیقا تطبق العام القانون قواعد كما أن .الأجانب إلى

                                                           
في المادة الثالثة من قانون العقوبات بأن:" یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في  ما جاء نصه -1

 أراضي الجمهوریة". 

 . 124- 123مرجع سابق، ص ص  . هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین،95عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -2
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 ومن المسائل، هذه مثل على أجنبي قانون تطبیق یتصور إمكانیة لا أنه حیث العامة، والمصلحة

 العقوبات، قانون :القوانین التالیة العامة والمصلحة العام بالنظام الصلة ذات القوانین أمثلة

 .الإداري والقانون المالي القانون

من الطبیعي والمسلم به أن یحكم هذا المبدأ بالدرجة الأولى وعلى نحو مطلق لذلك 

ارتباط وثیق بأمن الدولة وسیادتها والتي تستهدف بالأساس تحقیق القوانین التي على 

 :1المصلحة العامة، فنجد مجالات تطبیقه على النحو الموالي

 قوانین المرور، والصحة وغیرها مثل لوائح الأمن والشرطة. 

 قوانین الإجراءات المدنیة والجزائیة. 

  والمالي الجنائيالإداري والدستوري و القوانین العامة كالقانون. 

 2القواعد التي تتعلق بالعقارات والمنقولات والحقوق التي تترتب علیها.  

  3العامة والآدابالقواعد التي تتعلق بالنظام العام . 

  

 

  القوانین مبدأ شخصیة المطلب الثاني:

إذا كان الوجه الایجابي لمبدأ إقلیمیة القوانین هو سریان القانون ونفاذه على الجمیع من 

أشخاص طبیعیة ومعنویة یتواجدون في إقلیم الدولة، وكذا على جمیع الوقائع أو الأشیاء التي 

تخضع للقاعدة القانونیة بصرف النظر عن كون الفاعل أو الطرف الآخر وطنیاً أم أجنبیاً، 

لوجه السلبي لهذا المبدأ یفید عدم سریان قوانین الدولة خارج حدود إقلیمها، ولأن للدولة فإن ا

                                                           
 . 94عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -1

ه القواعد المنظمة للملكیة ضمن مجال القانون الخاص إلا أنه یسیطر مبدأ إقلیمیة، باعتبارها تمس بالاقتصاد تدخل هذ -2

 الوطني للدولة حیث تفرض قیود على الأجانب عند اكتساب حقوق عینیة.    

الرغم أن الأصل فیما تعلق تقضي القاعدة العامة أن یسود مبدأ الإقلیمیة على القوانین كل ما یتصل بالنظام العام على  -3

بذلك تطبیق مبدأ شخصیة القوانین، بحیث لا یطبق القانون الأجنبي إذا كانت أحكامه متعارضة مع النظام العام 

والآداب العامة مثالها أحكام الزواج أو الطلاق. كما تكون لمبدأ الإقلیمیة الغلبة عندما یكون في تطبیق القانون 

ام في الجزائر كما في حالة الخلیلین في الجزائر أو التعدد في بلاد اوروبیة. أنظر بشأن الأجنبي مساس بالنظام الع

 .  123ذلك: هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص 
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في  -الدولةأي  –مصالح تمتد إلى الخارج تتعلق بمواطنیها فقد جرى العرف الدولي دخولها 

اتفاقیات قانونیة وقضائیة تجمد بموجبها تطبیق مبدأ إقلیمیة القوانین وسریان القانون 

أي  ولة معینة أجنبیة على المواطنین التابعین لها حتى ولو كانوا خارج حدودهالد الشخصي

یترك الفصل فیما ینشأ عنها من  معینة هذا ما یفسر قیام علاقاتفي محیط دولة أجنبیة، 

تبعا لجنسیاتهم،  الأشخاص إلیها ینتمي التي الدولة قانون فیحكمها إشكالات للقانون الوطني،

. من هذا المنطلق نبحث في مضمون وأساس هذا 1بمبدأ شخصیة القوانینهذا ما یُعرف 

الأول)، ومدى تطبیقه في التشریع الجزائري (الفرع الثاني)، وصولا إلى حالات  (الفرعالمبدأ 

 تطبیقه (الفرع الثالث). 

  مضمون وأساس مبدأ شخصیة القوانین الفرع الأول:

 الأشخاصوامتدادها إلى جمیع  القانونیة القاعدة سریان هو القوانین شخصیة مبدأیقصد ب

 .الإقلیم هذا خارج في مقیمین كانوا أو إقلیمها، موجودین على سواء أكانوا الدولة، إلى المنتمین

وفي معنى آخر فإن قوانین الدولة لا تسري على من لا یحمل جنسیتها، أي عدم سریانها 

2على الأجانب حتى ولو كانوا یقیمون في حدود إقلیمها
 الجزائري القانونوعلیه لا یطبق  .

   .الأراضي الجزائریة على وجدوا ولو الأجانب على

وهو ما وجدوا،  أینما رعایاها الدولة على أما بالنسبة لأساس هذا المبدأ یتمثل في سیادة

تقتضیه دواعي تحقیق العدالة وارتباط الشخص العاطفي والنفسي بوطنه، خصوصا في 

  .، وبالنظر لمصالحه الخاصةالمسائل المتعلقة بالكیان الأدبي والوجداني

  تطبیق مبدأ شخصیة القوانین في التشریع الجزائري الفرع الثاني:

  القوانین خروجا عن مبدأ إقلیمیة القوانین في الحالات التالیة: شخصیة مبدأ تطبیق یتم
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لتي یتم فیها تطبیق القانون الوطني خارج الدولة على المواطنین هناك من الفقه من أطلق مبدأ آخر على الحالة ا -2

والأجانب نتیجة ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة أو تزویر أختام الدولة أو تزییف عملتها وهو مبدأ " امتداد القانون 

ین الذي یؤدي إلى نشأة من حیث المكان" ، كما یراه الفقه تطبیقا موسعا لمبدأ شخصیة القوانین أو مبدأ إقلیمیة القوان

مبدأ ثالث له ذاتیته الخاصة ضمن المبادئ التي تحكم تطبیق القانون من حیث المكان. أكثر تفصیلا أنظر: عبد 

 . 106القادر الفار، مرجع سابق، ص 
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 العامة والواجبات الحقوق جالم أولا:

 المتعلقة القوانین علیهم تطبق لا الدولة إقلیم في المقیمین الأجانب أن علیه المتعارف 

 على تقع لا التي العامة الواجبات بعض إلى بالإضافة الترشح كحق ،1العامة والواجبات بالحقوق

 الخدمة أداء واجب ذلك ومثال في التراب الوطني، مقیمین كانوا ولو حتى الأجانب عاتق

تألیف الأحزاب السیاسیة، الاشتراك في الانتخابات  الوطن، عن الدفاع واجب أو الوطنیة،

حیثما  الجزائرین الأصلیین الوطنیین فقط یضطلع بها والحقوق الواجبات هذه فمثل المحلیة،

، كبعض تستخلص من أحكام الدستوروالتي  ، أي یتم التمتع بها تبعا لشرط الجنسیة.وجدوا

 ، مثل حق الانتخاب وهذا بموجب نص المادة2016 الجزائري الدستور كرسها التي الحقوق

المنصوص عنه في و  المرتبط بصفة المواطن الجزائري الوطن عن الدفاع وهناك واجب ،622

  .وأداء الضریبة التي فرضها القانون، 753المادة 

 منح الدولة على تفرض الإلتزامات الدولیة بعض هناك نشیر بهذا الصدد إلى أن كما

 أثناء بحصانة یتمتعون الذین كالسفراء والقنصلیین ،الأجنبیة الدول لممثلي وحصانات إمتیازات

 قانون في ذلك بما الوطنیة للقوانین یخضعوا أن الحالة هذه في یتصور فلا مهامهم، تأدیة

 إعتبارهم إلا الدولة لدى لیس فإن جریمة أیة إرتكاب على أقدمواإذا  ما حالة ففي .العقوبات

 بذلك للقیام زمنیة مدة إمهالهم بعد الوطني التراب من ویتم طردهم،  مرغوب بهم غیر أشخاص

 .طواعیة

 الشخصیة بالأحوال المتعلقة المسائلثانیا: 

 وفي الداخل في رعایاها على الدولة قانون تطبیق القوانین شخصیة بمبدأ القصدإذا كان 

الدولة  قوانین تطبیق یفید الذي، القوانین إقلیمیة مبدأ تطبیق على استثناء ینشأ ما وهو الخارج،

من  مظهر باعتباره وذلك أجانب، أو مواطنین كانوا سواء حدودها داخل الأشخاص كل على

                                                           
 . 63عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص -1

 یَنتَخب ویُنتخَب.".حیث جاء نصها :" لكلّ مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن  -2

حیث نصت على:" یجب على كل مواطن أن یحمي ویصون استقلال البلاد وسیادتها وسلامة ترابها الوطنيّ ووحدة  -3

شعبها وجمیع رموز الدذولة. یعاقب القانون بكلّ صرامة على الخیانة والتجسس والولاء للعدوّ، وعلى جمیع الجرائم 

 المرتكبة ضدّ امن الدّولةّ..
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 بمسائل یتعلق ما الاستثناء هذا نه منإلا أ .إقلیمها على الدولة به تتمتع التي السیادة مظاهر

 لقانون تخضع النفقة أو النسب أو الطلاق الزواج أو عن الناشئة فالعلاقة الشخصیة، الأحوال

بذلك یظهر المجال  .فیها یقیمون التي الدولة الأجنبیة لقانون لا العلاقة هذه أطراف جنسیة

لمبدأ شخصیة القوانین في قانون الأحوال الشخصیة أو قانون الأسرة من خلال الأوسع 

 حالات تطبیق هذا المبدأ وهي:

 یة خاصة الحقوق المالیة وغیرهاقواعد صحة الزواج وما یترتب علیه من اثار قانون.  

 الطلاق والنفقة.  

 المدنیة للأشخاص وقواعد الأهلیة قواعد الحالة.  

 ةالمیراث والوصیة والهب. 

 .مسائل الولایة والوصایة والحجز 

  تطبیق قواعد الاسناد ثالثا: مجال

 الخاص، الدولي القانون لأحكام تخضع الأجنبي العنصر ذات القانونیة المسائل هناك من

 علاقات على أجنبیة قانونیة أحكام تطبیق إلىجزائري ال یضطر القاضي الحالات بعض ففي

 المدني القانون من 24 إلى 09منالمواد  اتیلمقتض وفقا وذلك التراب الوطني على تتم قانونیة

 الواجب القانون تحدد التي ،التي تتناول قواعد قانونیة تسمى بـ " قواعد الإسناد" الجزائري

رج، أي بالخا المقیمین بالجزائریین تتعلق أو التي الأجنبي العنصر ذات المنازعات على التطبیق

الجزائري  القانون فإن ،الأشخاص بأهلیة یتعلق فیما فمثلا معین،إسناد كل علاقة لحكم قانون 

 في مقیمین سواء كانوا، الجزائریة بالجنسیة المتمتعین الأشخاص على كل التطبیق الواجب هو

 من 10 المادةنص استنادا إلى  القوانین لمبدأ شخصیة یعد تطبیقا ما هذا ،خارجها أو الجزائر

 فالأجانب یخضعون للأشخاص، المدنیة للحالة بالنسبة كذلك والأمر ،الجزائري المدني القانون

 على قطبی جزائريال القانون أن حین في ،جزائرال في یقیموا كانوا وإن حتى جنسیتهم لقانون

1الخارج في مقیمون إن كانواو  حتى الجزائریین
.   
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لكل منهما مما سبق یتبین أن القاعدة الشخصیة والإقلیمیة في تطبیق القوانین    

مزایاها ومجال تطبیقها، حیث تتجسد من خلال قاعدة شخصیة القوانین سلطة الدولة على 

مواطنیها واحترام حقوقهم الشخصیة بالقدر الذي تسمح به قواعد القانون الدولي الخاص لكل 

  دولة، بینما تتجسد من خلال قاعدة إقلیمیة القوانین سلطة الدولة على ترابها الوطني.

 إقلیمها، على قانونها دولة تطبق لأن كل القوانین، إقلیمیة لا إشكال في تطبیق مبدألذلك 

من شأنه أن یؤدي  فقط الشخصیة مبدأ قبیطلذلك فتیوجد فیها أجانب،  لا دولة توجد كما لا

 إمكانیة للأجانبهذا التطبیق  سیسمحإذ  إقلیمها، سیادة في ما دولة معدولة  تعارض إلى

 صلالأ هو الإقلیمیة مبدأیبقى لكن و  معا، بالمبدأین خذالأ تم ، لذلكالقانونیة القواعد مخالفة

 سیادة على إقلیمها على الدولة سیادة 1القانون فقهاء رجح حیث الاستثناء، هو الشخصیة ومبدأ

لا  إقلیمها الدولة على سیادة الذي رجح الرأيهذا ب أخذ المشرع الجزائري .رعایاها على دولة

 يأصلا، وشخص التطبیق إقلیمي الجزائري بحیث یكون القانونسیادة الدولة على رعایاها، 

  هو الاستثناء. التطبیق
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  مجال تطبیق القانون من حیث الزمان :المبحث الثالث

" لا یسري القانون إلا : بأنه من القانون المدني الجزائري 2انطلاقا من نص المادة 

ولا یكون له أثر رجعي. ولا یجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق على ما یقع في المستقبل 

ینص علیه صراحة على هذا الإلغاء. وقد یكون الإلغاء ضمنیا إذا تضمن القانون الجدید 

نصا یتعارض مع نص القانون القدیم أو نظم من جدید موضوعا سبق أن قرر قواعد ذلك 

  القانون القدیم".

ن القوانین في الجزائر یبدأ إف، من التقنین المدني الجزائري 4وبالرجوع إلى نص المادة 

دلیل على ذلك، هو الختم الدائرة ، ویكون سریانها من الیوم التالي من وصولها إلى الدائرة

مسایرة لتطور المجتمع فإنها تتغیر بتغیر أوضاعه الاجتماعیة تصدر القوانین لأن و 

تعرضها للإلغاء بصفة إما لتغییر للقوانین هو والسیاسیة والاقتصادیة، والمقصود بهذا ا

أو استبدالها بقواعد أخرى عن طریق السلطة المخولة لها  ،أو إلغاء بعض قواعدها ،نهائیة

   .دستوریا

ن الأصل العام في تطبیق القوانین من حیث الزمان هو أن القانون یكون دائما كما أ

لرسمیة أومن التاریخ الذي یحدد نفس القانون واجب التطبیق من الیوم التالي لنشره بالجریدة ا

لسریان أحكامه، وأن القانون لا یسري أحكامه إلا على الحالات التي تتم في ظله أي بعد 

إصداره، وأنه لا یسري على ما وقع من الحالات قبل صدوره. وهذا الأصل العام ینطوي على 

، ومبدأ الأثر الفوري (المباشر) مبدأین أساسین یكملان بعضهما، مبدأ عدم رجعیة القوانین

   للقوانین.

بذلك یطرح سریان القانون في الزمان مسألة زوال ذلك، بما یفید أمه طالما كان هناك 

قانون جدید واجب التطبیق فلا بد من بیان مصیر القانون القدیم. فالقاعدة القانونیة تلغى 

القدیمة وبدأ القانون الجدید في بسبب ظهور قاعدة جدیدة، وإذا ألغیت القاعدة القانونیة 

السریان، قام تنازع بین القاعدتین على حكم الآثار القانونیة التي نشأن في ظل القانون القدیم 

  ولا تزال مستمرة، فكیف یحل هذا التنازع؟
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مسألة إلغاء القاعدة القانونیة (المطلب الأول)، ثم نتعرض من خلال هذا المبحث إلى ف

ثر رجعیة القوانین وذلك في (المطلب الثاني)، وصولا إلى مبدأ الأ نتطرق إلى مبدأ عدم

  الفوري للقوانین وهذا في (المطلب الثالث).

 إلغاء القاعدة القانونیةالمطلب الأول: 

 لها بدایة ونهایة فهي للیست موضوعة على نحوٍ مؤبد، كونها تعبیر القانونیة القاعدة

فكذلك القانون،  والتبدل للتغیر عرضة الرغبات هذه كانت ولما رغبات المجتمع واحتیاجاته، عن

 وقت في یصلح لا السلم قد وقت في قانونیة قواعد من المجتمعات من لمجتمع یصلح فما

 الأزمات وقت في ملائماً  یكون لا الاقتصادي قد الانتعاش وقت في له یصلح وما الحرب،

 المعاصر، ومتى تبین الوقت في یصلح یعد لم القرون الماضیة في یصلح كان الاقتصادیة، وما

علیها  وجب للمجتمع ملائمة غیر أصبحت معینة قانونیة قاعدة بأن على التشریع القائمة للسلطة

  .1محلها قاعدة قانونیة مناسبة للتطور والتغییر الحاصل وإحلال إلغائها

ما ألغیت من قبل تطبق القاعدة القانونیة طالما بقیت نافذة، ویتوقف نفاذها إذا وعلیه 

وبدیهیا أن القاعدة الجدیدة تسري من یوم  ،وحلت محلها قاعدة قانونیة أخرى سلطة مختصة

لغائها، بذلك تستقل كل من إنفاذها، وأن القاعدة القدیمة یقف سریانها ابتداء من یوم 

   القاعدتین بالمراكز والوقائع القانونیة التي تتكون في ظلها .

لقاعدة االمقصود بإلغاء حیث من البحث بتثیر هذه المسألة إشكالات قانونیة نتناولها  

من خلال سلطة إلغاء القاعدة القانونیة ثم التعرض لالقانونیة وهو موضوع (الفرع الأول)، 

  وذلك في (الفرع الثالث).طرق إلغاء القاعدة القانونیة ، وصولا إلى (الفرع الثاني)

  المقصود بإلغاء القاعدة القانونیةالفرع الأول: 

هو إنهاء العمل بالقاعدة القانونیة عن طریق تجریدها من قوتها الإلزامیة أي وقف 

جدیدة تحل محل قانونیة قاعدة ها بالعمل بها، سواء أكان بالاستغناء عنه نهائیا أو باستبدال
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ةالقانونیة القاعدة  الها، لأن الإلغاء للقاعدة وإلغاء القاعدة القانونیة لیس كإبط ،1السابق

لذلك فإن إلغاؤها یسري على المستقبل ، لأركاناالقانونیة لا یرد إلا على قاعدة سلیمة مكتملة 

ولیس على الماضي، بینما الإبطال هو الحكم الذي یقع على كل قاعدة معیبة لیُزیل أثارها 

   .2القانونیة الماضیة

بعد أن قدیمة ومیلاد قاعدة قانونیة جدیدة، قاعدة قانونیة لالإلغاء شهادة وفاة بذلك یمثل 

فتترك  ،قد شاخت وأصبحت غیر قادرة على تلبیة رغبات المجتمعالقاعدة القدیمة  تكون

 .3تكون أكثر ملائمة لظروف وحاجات المجتمعتحل محلها و جدیدة قانونیة لقاعدة مكانها 

  الفرع الثاني: سلطة إلغاء القاعدة القانونیة

قاعدة في هذا المقام مبنیة على مبدأین، الأول یقضي بأن القوة التي تملك الكل تملك ال

، هذا ما یفید أن الجزء، بینما یتجه الثاني إلى أن القوة التي تملك الإنشاء تملك الإلغاء

السلطة التي تملك الإلغاء هي التي تملك إنشاؤها، أو سلطة أعلى منها، ومتى استمدت 

نیة قوتها من التشریع فإنها تكون أقوى من غیرها، والتي تستمد قوتها من بقیة القاعدة القانو 

  . 4مصادر القانون طبقا لنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري

  إلغاء القواعد التشریعیةسلطة أولا: 

، والقیمة القانونیة كما وضحنا سابقا أن القواعد القانونیة لیست كلها على نفس الدرجة

باعتبار أن التشریع هو المصدر الأصلي الأول في وهو ما یقتضیه مبدأ التدرج التشریعي، 

هذا ما  مصادر القانون فهو لا یلغى إلا بتشریع مثله والتشریعات نفسها تتدرج من حیث القوة

، فالدستور 5كرسّه المشرع الجزائري بموجب نص المادة الثانیة فقرة ثانیة من تقنینه المدني

ومن ثم تلغى القاعدة الدستوریة ، درجة في القوة یلیه التشریع العادي ثم التشریع الفرعيأعلى 
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3   - MARAIS Astrid, op.cit., p167.  

حیث جاء نصها:" لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعي ولا یجوز إلغاء القانون إلا  -4

 غاء". بقانون لاحق ینص صراحة على هذا الإل

 حیث جاء نصها أنه:" ولا یجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ینص صراحة على هذا الإلغاء ".   -5
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على  ، ولا یجوز إلغاؤها بقاعدة قانونیة لآن الدستور أعلى من القانون،یة أخرىدستور بقاعدة 

، أي الإلغاء تكون بالأداة ذاتها تشریع عاديب وقاعدة دستوریة أب التشریع العاديحین یلغى 

وهو النظام الصادر من السلطة التنفیذیة وباعتباره عملاً تشریعیاً فإنه التشریع الفرعي أما 

وننوه  .1أیضا بقاعدة دستوریةتشریع عادي و بنظام مثله أولا كما یلغى بموجب صدور یلغى 

 سواء كانت آمرة أم مكملة،أن القاعدة العرفیة لا تملك إلغاء القاعدة التشریعیة بهذا الصّدد 

  لأن العرف أدنى مرتبة من التشریع.

 إلغاء القواعد غیر التشریعیة سلطة  ثانیا:

للقاعدة القانونیة وتُعد القواعد غیر التشریعیة هي القواعد المستمدة من مصادر أخرى 

ي مبادئ الشریعة الإسلامیة والعرف ومبادئ القانون الطبیعي ، هاحتیاطیة غیر التشریع

القواعد التشریعیة تستطیع أن تلغي أي قاعدة في المصادر الأخرى وبالتالي فوقواعد العدالة، 

، فتُسن أحكام قانونیة تخالف الشریعة الإسلامیة، أو غیر التشریعیة لأنها الأعلى مرتبةتلك 

  النص على حكم قانوني مخالف لما ورد في القاعدة العرفیة، وعلى هذا الأساس:

لفقه الإسلامي بتدخل المشرع واستبدالها أو تحویلها تلغى القواعد التي مصدرها ا -1

هذا الإلغاء یرفع صفة الإلزام عنها ، )إباحة شرب الخمر، الفائدة ...الخلقواعد تشریعیة، مثل(

فقط وتلغى القواعد المستمدة من مبادئ الشریعة الإسلامیة بقواعد تشریعیة، ولا تلغى بقواعد 

الدینیة للقاعدة إنما یرفع عنها فقط قوتها الملزمة كقاعدة عرفیة، لكن دون أن یمس بالصفة 

  .من قواعد القانون الوضعي

 ،أو قواعد عرفیة ،القواعد العرفیة بقواعد تشریعیة أو بقواعد الشریعة الإسلامیة ىتلغ -

حیث یستطیع الأفراد العدول عن سلوك معین فیكون هذا العدول بمثابة إلغاء للقاعدة العرفیة 

كما یمكن للشریعة  ،كما یمكن للمشرع أن یحول القاعدة العرفیة إلى قاعدة تشریعیة ،السابقة

  . الإسلامیة إلغاء قاعدة عرفیة كالربا والمیسر
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تملك كافة المصادر الأعلى من مبادئ القانون  ،إلغاء مبادئ العدالة والقانون الطبیعي

الإسلامیة والتشریع یمكن لهم  الطبیعي إلغاء مثل هذه القواعد فالعرف أو مبادئ الشریعة

 إلغاء مثل هذه القواعد لأنها تتذیل ترتیب مصادر القاعدة القانونیة .

  الفرع الثالث: طرق إلغاء القاعدة القانونیة

الأصل أنه بمجرد صدور قاعدة قانونیة صحیحة، تبقى ساریة المفعول إلى أن یتم 

ن یكون الإلغاء لقانو عنها أم باستبدالها بأخرى، و إلغاؤها، ویكون الإلغاء إما بالاستغناء مطلقا 

المادة الفقرة الثانیة والثالثة من نص هذا ما أشارت إلیه  إما على نحوٍ صریح أو ضمني

بأنه:" ولا یجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ینص  الثانیة من القانون المدني الجزائري

یا إذا تضمن القانون الجدید نصا یتعارض صراحة على هذا الإلغاء. وقد یكون الإلغاء ضمن

مع نص القانون القدیم أو نظم من جدید موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القدیم ." 

.  

   الإلغاء الصریح للقاعدة القانونیة -أولا

هي الصورة التي تتم بإفصاح المشرع صراحة عن نیته في تجرید القاعدة القانونیة من 

فیكون النص صریحا كلما صدر قانون جدید ، وعادة ما یستبدلها بقواعد أخرىقوتها الملزمة 

نص على إلغاء كل  لأسرة عندماینص صراحة على أن القانون السابق ملغى، مثل قانون ا

  . 2231وذلك بموجب نص المادة  قاعدة قانونیة تتعارض مع أحكام هذا القانون

المحدد في القانون لتطبیقه مثل القوانین جل یضا بانتهاء الأأوقد یتحقق الإلغاء  

هذا النوع من الإلغاء لا یتحقق إلا في  ،الصادرة وقت الحرب أو وقت الكوارث الطبیعیة

القواعد التشریعیة فقط حیث یتم تحدید سریانها بمدة معینة لقیام الظرف الطارئ بانتهائه یُلغى 

نص في إحدى مواده أنه یظل بالیع كما قد یصدر تشر  القانون المنظم لذلك الظرف آلیاً.

وبمجرد تحقق ذلك الأمر المحدد یصبح التشریع ، ساري المفعول إلى أن یتحقق أمر معین

  .2مُلغى ألیاً أیضا

                                                           
 حیث جاء النص كالتالي:" تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا القانون".   -1
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 للقاعدة القانونیة: لغاء الضمنيالإ  -ثانیا 

فهم الإلغاء للقانون ضمنیاً ، مما یهي الحالة التي تقوم في غیاب لفظ أو عبارة صریحة

هو الإلغاء الذي لا ینص علیه المشرع صراحة عند فیستوجب الاستغناء عنه، الأمر الذي 

إصداره لقانون جدید، وإنما یستخلص من أحد أمرین: إما من خلال تعارض القاعدة الجدیدة 

مع القاعدة القانونیة القدیمة، وإما من خلال إصدار المشرع لقانون ینظم نفس الموضوع 

، فیأخذ هذا الإلغاء إحدى لما كان علیه الأمر في القانون السابق بشكل جدید ومخالف

  الصورتین:

 :التعارض بین قاعدة جدیدة وأخرى قدیمة-أ 

إذا صدرت قاعدة قانونیة جدیدة تتعارض مع قاعدة قانونیة قدیمة واستحال الجمع 

 التعارض كلیاً قد یكون و  .بینهما، اعتبرت القاعدة القدیمة ملغاة ومنسوخة بالقاعدة الجدیدة

 لاختلاف كلا من یوجد فیها إشكال التي لا وهي الحالة ،التشریع القدیم كلیاً  ىلغیُ حینها 

 معا، تطبیق القانونین یمكن بینهما، كما لا التوفیق ستحیلیمما  الجدید والقانون القانون القدیم

تتضمنه القاعدة القانونیة  الذي رأیه غیر قد المشرع أن وهو ما یفید القدیم الجدید یُلغي فالقانون

 أن: القائل المبدأ على تأسیساً  اللاحقة القاعدة تطبیق على الاقتصار ووجب ألغاه، أي السابقة

1السابق القانون یلغى اللاحق القانون
 .  

فإن الإلغاء لا یكون إلا بالنسبة للجزء الذي كذلك  إذا كان، فقد یكون التعارض جزئیاً و 

ونشیر هنا إلى أن التعارض الذي یشمل قاعدة قدیمة عامة وقاعدة جدیدة  .تعارضیوجد فیه 

عامة فلا إشكال یثار بشأنهما، والحال نفسه إذا كانت القاعدة القانونیة القدیمة خاصة 

 أحكام والجدیدة خاصة، فالقانون الجدید یلغي القدیم. ولكن یثور الإشكال في حالة تعارض
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تساءل كیف خاص، والعكس صحیح، فن والآخر عام أحدهما أن بمعنىواحدة،  صفة من لیست

  .1لإلغاء؟ایكون 

في حالة تعارض نص جدید خاص ونص قدیم عام، استنادا لقاعدة الخاص یُقید العام، 

لا یُلغى النص القانوني القدیم كله وإنما یُلغى منه ما جاء في النص القانوني الجدید من 

  .  2انوني القدیم ساري المفعولتخصیص، بحیث یبقى النص الق

حالة تعارض نص قانوني جدید عام مع نص قانوني قدیم خاص، فلا یُلغى في أما 

 هالنص القانوني القدیم الخاص لأنه لا یُلغى إلا بنص قانوني خاص، وكل ما في الأمر أن

بحیث یكون النص القانوني الجدید العام هو القاعدة العامة واستناءً  ،یتم العمل بالقانونین معا

  . 3منه یطبق النص القانوني القدیم الخاص

 : تنظیم نفس الموضوع من جدید -ب 

هي الحالة التي تكون فیما إذا كان التشریع الجدید ینظم تنظیم شامل وكامل    

فالمشرع هنا یقصد إلغاء التشریع القدیم بأكمله الموضوع الذي سبق أن نظمه التشریع القدیم، 

سواء كان هناك تعارض أم لا، أي أن تطبیق القانون الجدید یفید ضمنیا أنه یجب الاستغناء 

وهو ما یفسر أیضا تخلي المشرع عن القواعد القدیمة والأخذ بالقواعد  عن القانون القدیم

 .4الجدیدة

 المبدأ ذاته الذي الجدید التشریع في المشرع یغیر أن وفي ذات السیاق، یشترط الفقه لذلك

 ذلك فمعنى كاملاً  تنظیماً  موضوع المشرع تنظیم یعید حین أنه السابق، ذلك التشریع علیه أُسس

                                                           
 . 367، مرجع سابق، ص زهران محمود محمد همام -1

 . 334حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -2

 . 334. حسن كیرة، مرجع سابق، ص 230سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص  -3

الصادرة  21 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد بالأوقاف، یتعلق ،1991 أفریل 27مؤرخ في  10-91قانون رقم   -4

على الرغم من تناوله بتنظیم سابق  الوقف، موضوع . من خلال هذا القانون قام المشرع بتنظیم05/1991/ 08بتاریخ 

 .220-213 من المواد الجزائري وذلك في الأسرة قانون ضمن أحكام 
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 ما كل تغییر یقتضى المبدأ وتغییر السابق، التشریع علیه الذي انبنى ذاته المبدأ تغییر یرید أنه

 .1تفاصیل من یترتب علیه

 القوانین رجعیة عدم مبدأالمطلب الثاني: 

 كما سبق الإشارة، یثیر سریان القانون من حیث الزمان مسائل عدة منها أن القاعدة

، لذلك من الیسیر بأخرى ألغیت وعوضت إلغائها، وإذا غایة إلى المفعول تكون ساریة القانونیة

لغائها لقاعدة قدیمة إذا تعلق إتحدید النطاق الزمني لسریان القاعدة القانونیة الجدیدة في حالة 

لأن القاعدة القانونیة یتوقف الأمر بمراكز قانونیة نشأت وترتبت آثارها في ظل قانون واحد، 

   .ابتداء من تاریخ نفاذهالغائها، بینما تسري القاعدة الجدیدة إسریانها ابتداء من تاریخ 

القانون القدیم یحكمه القانون القدیم، وما نشأ في ظل  وبمعنى آخر فإن ما نشأ في ظل

القانون الجدید یحكمه القانون الجدید، إلا أن الأمر لیس دائما بهذا الیسر، لأنه من المراكز 

ت ثیر إشكالالة، هذا ما یأو الآثار القانونیة ما لا تتكون أو تترتب إلا خلال فترة زمنیة طوی

تنازع بین القانون الجدید والقانون القدیم الزمان،  حیث من القوانین تنازع أمام یجعلناقانونیة 

على حكم هذه المراكز والآثار القانونیة، فنتساءل على أي أساس یُحل التنازع خاصة الیوم 

  حیث الحركة النشیطة للتشریع ؟

شكلان بضوابط قانونیة أمام هذا التنازع إلى مبدأین ییتم الرجوع للفصل في أمر لذلك 

مبدأ عدم رجعیة ، وهما عند إلغاء قاعدة قانونیة أو استبدالها ما یثار من وضعیات شائكة

  . ، هذا الأخیر نتناوله بالبحث لاحقاومبدأ الأثر الفوري للقوانین من جهة، القوانین

القوانین وذلك في (الفرع الأول)، إلى المبدأ العام لتطبیق عدم رجعیة حیث نتعرض 

تطبیقات هذا المبدأ في القانون المدني وقانون العقوبات (الفرع الثاني)، الاستثناءات الواردة 

    على المبدأ (الفرع الثالث).

 القوانین رجعیة العام لتطبیق عدم المبدأ الفرع الأول:

العقلي، إذ لا حكمة من سریان على أساس العدالة الانسانیة والمنطق یقوم هذا المبدأ 

القانون على الماضي، لأن ما هو مباح في الماضي یبقى على إباحته، فلا یمكن تجریم أیة 
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هذا ما كُرّسه المشرع الجزائري بموجب . 1واقعة إلا تلك التي تمت بعد نفاذ القانون الجدید

بأنه:" لا یسري القانون إلا من القانون المدني حیث جاء نصها  02الفقرة الأولى من المادة 

  .2على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعي."

 بالنسبة سواء الماضي على أحكامه سریان عدم الجدید، القانون رجعیة عدم بمبدأ یقصد

 القانون أحكام ظل في تكونت قد تكون التي المراكز القانونیة أو ،قد حدثت تكون التي للوقائع

 فیدیُ ا بم الأخیر، هذا ظل في المراكز أو تلك الوقائع على ترتبت التي ثارللآ بالنسبة أو ،السابق

 انعدامفالمقصود ب نفاذه، قبل وقع ما لیحكم الماضي إلى القانون الجدید یرجع أن یجوز لا أنه

 من أو انقضى تكون ما یمس أن ینبغي لا القانونهذا  أنهو  الجدید للقانون الأثر الرجعي

   3.القدیم ظل القانون في القانونیة المراكز

 والاستقرار في العدل تحقیق على المشرع جانب من الحرص إلى الرجعیة عدم یستند

 یكن لم عنها لاحق لقانون القانونیة العلاقاتأن تخضع  العدل لیس من، إذ القانونیة المعاملات

 علما به یحط لم لقانون بالخضوع مطالبة شخص كذلك العدل من ولیس إنشائها، وقت معروفا

 قانونیة أو مراكز وقائع إلى سلطانه مد إذا جدید قانون رجعیة إلیه تؤدي ما وهذا مقدما، بقواعده

 أو تعاملوا والذي سواه أنالش ذو یعرف لا الذي القدیم القانون أساس على صدوره قبل استقرت

  .على أساسه سلكوا

لأن القانون خطاب موجه  ،القانون على الماضيفإذا كان المنطق یقضي بألا یسري 

للأشخاص لیوجهوا سلوكهم على مقتضاه، هذا ما یتطلب أن یكون الخطاب سابقاً في وجوده 

لأشخاص أن یطابقوا سلوكهم مع هذا الخطاب، لذلك ایمكن هذا ما ، على السلوك المطلوب

والحتمي  الاستقرار الضروري إلىما سبق ذكره  عن فضلاللقوانین الجدیدة  الرجعیةعدم تؤدي 

                                                           
 . 67عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص  -1

اعتبر القضاء الفرنسي هذه القاعدة من النظام العام مما یسمح بإثارة الدفع بها، وللقاضي تلقائیا وذلك في أیة مرحلة من  -2

 .  97الإجراءات. عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 

الشرعیة الجنائیة. هجیرة  اعتبره الفقه نتیجة طبیعة لمبدأ التطبیق المباشر للقانون الجدید، ونتیجة مباشرة وحتمیة لمبدأ -3

 .133دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص 
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إذا تغیرت تلك الأحكام فجأة بحیث  ،التي أقامها الأفراد حسب أحكام معینة القانونیة للعلاقات

  .1فإن أمورهم حتما ستضطرب

  القوانین في المجال المدني والجنائي رجعیة عدم تطبیقات مبدأ لفرع الثاني:ا

وهذا على النحو  والمدني الجنائي المجالان من كل في القوانین رجعیة عدم مبدأ تطبیق یتم

  وتشكل حلولا عند تنازع القوانین. ،الذي كرّسه المشرع الجزائري

  تطبیق المبدأ في مجال قانون العقوبات :أولا

یعد هذا المبدأ من المبادئ الدستوریة العامة، إذ غالبا ما ینص الدستور على ما یكفل 

عدم رجعیة القوانین ومنها قانون العقوبات من  ألمبدس یكر كان التحقوق الأفراد وحریاتهم، ف

على أنه:" لا إدانة إلا  58المادة  من خلال نص 2016الجزائري الدستوري المشرع قبل 

   بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم."

 من قانون العقوبات حیث جاء نصها بأنه:" لا 02 المادةبموجب نص أیضا والمؤكد 

 فياذین النصین له بقاشدة.". ط أقل منه كان ما إلا الماضي على العقوبات ونقان یسري

یكون تطبیق هذا المبدأ صارما لا یحتمل التأویل، على أنه لا جریمة ولا  الجنائي، المجال

 كذلك والأمر ،به یسمح قانون ظل في وقع لفعل عقوبة تقریر یجوز لاعقوبة إلا بنص، بمعنى 

یملك القاضي الجنائي تجریم فعل موضوع دعوى منازع  أي. العقوبة بالنسبة لتشدید أیضا

فیها إلا إذا كان منصوصاً علیه في قانون العقوبات، أو أي قانون جنائي خاص، كما لا 

یة عقوبة جنائیة إلا إذا ورد ذكرها في قائمة العقوبات المنصوص علیها في أیملك توقیع 

  .2القانون

  مجال القانون المدنيثانیا: تطبیق المبدأ في 

 بعدم نجده یقضي القوانین رجعیة عدم مبدأ تطبیق فعند المدني المجال كذلك الحال في

 لا الذي العقد فإذا كانن، قانون معی ظل في إبرامها التي یتم القانونیة بالتصرفات المساس

                                                           
 . 109عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -1

  . محمد حسین منصور، مرجع 68- 67أنظر في هذا المعنى: عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص ص  -2

 .454-449سابق، ص ص 
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ولو  حتىمرتباً آثاره القانونیة صحیحاً  یظلفإنه  القدیم القانون لصحة إبرامه في الرسمیة یشترط

1الرسمیة یتطلب جدید قانون صدر
.   

فنتعرض لأهمیة مبدأ عدم رجعیة القوانین في هذا المجال من حیث تكوین المركز 

  القانوني وانقضاؤه من جهة، وما یترتب من آثار قانونیة من جهة أخرى. 

  

   2شكالیة المراكز القانونیة التي تكونت أو انقضتإ-أ

في هذه الحالة بین المراكز القانونیة التي تكونت وانقضت قبل نفاذ القانون  نفرق

  :الجدید، والمراكز القانونیة التي تتطلب فترة أطول لتكوینها أو انقضائها

طبقا لمبدأ عدم  المراكز القانونیة التي تكونت أو انقضت فعلا قبل نفاذ القانون الجدید:

تبقى دید عدیم الأثر على هذه المراكز القانونیة التي رجعیة القوانین یكون القانون الج

سواء تعلق الأمر بتصرفات قانونیة كالعقود التي أبرمت في  ،صحیحة في ظل القانون القدیم

   .على الرغم من تعارضها مع القانون الجدید ،رتب آثارها القانونیةفتظله 

: هي حالة التي لا یملك انقضائهاالمراكز القانونیة التي تتطلب لفترة أطول لتكوینها أو 

في مراكز قانونیة اجتمعت عناصر تكوینها وتوافرت عناصر القانون الجدید أن یعید النظر 

المركز حیث لا یتكون  ،انقضائها في ظل قوانین قدیمة، كما هو الحال في عقد الوصیة

فاة الموصي إلا باجتماع عنصرین هما ابرام الوصیة وو  القانوني الذي ینشأ عن الوصیة

غالبا ما یكونا متباعدین في الزمان لذلك تبقى مسألة ابرام الوصیة تتخضع للقانون الذي 

نشأت في ظله ولا یملك القانون الجدید أي تدخل بشأنه. ولكن بمجرد وفاة الموصي فإن 

 العناصر الأخرى یسري علیها أحكام القانون الجدید النافذ عملا بمبدأ الأثر الفوري للقانون

     .3الجدید فلا یحكمها الأثر الرجعي

  اشكالیة ترتب الآثار القانونیة - ب

                                                           
 . 133ص  هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، -1

 .  100 -99أنظر تطبیقات لهذه الإشكالیة مع أكثر تفصیل: عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص ص  -2

 . 347توفیق حسن فرج، مرجع سابق، ص  -3
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استنادا لمبدأ عدم رجعیة القوانین فلا یسري القانون الجدید على آثار المراكز القانونیة 

التي ترتبت في ظل قانون قدیم، كما هو الحال في التصرف القانوني بالبیع، إذا كانت 

ملكیة الشيء المبیع تنتقل بمجرد العقد، ثم یصدر قانون جدید القاعدة العامة تقضي بأن 

یشترط التسجیل للعقد لانتقالها، فإن العقد السابق على صدور هذا القانون یعد صحیحا ناقل 

  .1للملكیة، هذا الأثر القانوني لا یملك القانون الجدید المساس به

كما هو الحال عند الزواج أو  وهناك من الآثار القانونیة ما تتطلب فترة طویلة لتستقر

ل النفقة والحضانة على سبیل ئالطلاق تعد بمراكز قانونیة أصلیة وما تعلق بها من مسا

فإن القانون الجدید یسري علیها ابتداء من وقت نفاذه. فقد تأتي أحد أحكامه تُلغي المثال، 

تكون واجبة التطبیق سبب من أسباب استحقاق النفقة أو الحضانة، فإن هذه الأحكام الجدیدة 

بأثر مباشر على كل حق في النفقة أو الحضانة نشأ تبعا لتلك الأسباب التي نظمها القانون 

  .2الجدید، ولیس لأصحاب هذا الحق الاحتجاج أن حقوقهم قد نشأت في ظل القانون السابق

قد أخذ  المشرع ، نجد أن3من القانون المدني الجزائري 08بالرجوع إلى نص المادة 

 لأحكام تخضع التي 4وهي الأدلة المعدة أو المهیأةالقوانین في أدلة الإثبات  رجعیة عدم بمبدأ

ونظرا لأن الدلیل یعد مقدماً لإثبات الواقعة القانونیة المنشئة  ظله. في أعدت الذي التشریع

وین للمراكز القانونیة، أو التي یترتب علیها انقضاء مركز قانوني، فیمكن تشبیهه بعناصر تك

  أو إنقضاء المراكز القانونیة، وإن لم یكن في الواقع عنصراً في التكوین أو الانقضاء.

وعلیه تطبیقا لمبدأ عدم رجعیة القوانین، فلا یسري القانون الجدید الذي یصدر بعد 

إعداد الدلیل أو بعد الوقت الذي یجب إعداده فیه إن لم یكن قد تم إعداده فعلا، والذي یسري 

                                                           
 .101عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -  1

 . 677تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص  -2

حیث جاء نصها :" تخضع الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فیه الدلیل، أو في الوقت  -3

 الذي كان ینبغي فیه إعداده."، المرجع السابق.   

شهادة عادة ما تتمثل في الكتابة، رسمیة أو عرفیة وأصبح في الوقت الحالي ما یعرف بالكتابة الالكترونیة، إلى جانب  -4

 الشهود أو ما تسمى بالبینة.  
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، وعلیه فإن ما 1عداده في ظلهإهو القانون القدیم الذي أعد في ظله الدلیل أو كان یجب 

   .المهیأ لإثبات التصرفات القانونیة هو القانون الذي نشأت في ظله الوقائعیحكم الدلیل 

  القوانین رجعیة عدم مبدأ على الواردة الإستثناءات: لثالفرع الثا

على الرغم من أهمیة مبدأ عدم رجعیة القوانین الجدیدة إلى الماضي، إلا أنه توجد 

 على هذا المبدأ نتطرق إلیها تباعاً.اعتبارات ما تبرر الرجعیة، فتشكل استثناءات ترد 

  2بسریان التشریع الجدید على الماضي صریح نص وجود حالةأولا:  

ضرورة ة ویقتضیها النظام العام الأمر الذي یفرض العام ةصلحه المهو استثناء تبرر 

 الجدید، القانون صدور قبل الناشئة القانونیة والعلاقات التصرفات الجدید إلى القانون أثر إمتداد

من  فیه اكتسب ما ونقض يالماض إلى الرجوع م، فیتمالقدی القانون إلى إخضاعها تم والتي

 ضرورة الرجعیة حینما تصبح بمعنى آثار، من علیها ترتب أو قانونیة مراكز من تكون أو حقوق

 من ماله إستعمال يف القصد المشرع على يینبغ، هذا ما المعاملات يف الإستقرار ضرورة تفوق

أي  ،في تشریع خاص وجدید على سریانه على الماضي القوانین على رجعیة النص حق

 باستقرار سبیلها الإخلال يف یهون للجماعة مصلحة یحقق فیما إلا تطبیقه بأثر رجعي

وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعیة القوانین یُقید عمل القاضي فقط دون ، 3المعاملات

 تستفاد لا یكفي أن أنه یعنى الرجعیة على الصریح النص بضرورة القولكما أن ع، المشر 

على رجعیة القانون الجدید على  صراحة ینص أن یجب وإنما ضمنیة، بطریقة الرجعیة

، لما في ذلك من مصلحة للأفراد باتباع اجراءات معینة بهدف اثبات وضعیة كانت الماضي

4قائمة قبل صدور القانون الجدید
.  

 التفسیریة القوانین رجعیة حالةثانیا:  

                                                           
 . 121-  120أكثر تفصیلا أنظر عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص ص  -1

 یمكن ذلك لضرورات معینة وذلك في غیر المواد الجنائیة لدستوریة المبدأ فیها.  -2

 .  311. سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 346حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -3

 . 102لاني، مرجع سابق، ص عبد المجید زع -4
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جدید لتحدید مضمون قانون سابق لوضع حد للمشاكل  ر تشریعو صدهي حالة تبرر 

لما یشوب ذلك القانون من عبارات أو النصوص الفقط بعض الناتجة عن تطبیقه، أو تفسیر 

هذا التشریع التفسیري لم یأت بأیة قواعد جدیدة بل یقتصر على تفسیر قانون قدیم، ، غموض

  . 1بذلك جزء منهفیعد 

عجز المحكمة العلیا على توحید الاجتهاد بشأنه، في هذه الحالة هذا ما یبرره أیضا 

یسري بأثر رجعي یمتد  الجدید النص أن الأمر في ما وكل ساریاً، القدیم القانون مفعول یبقي

 یشوب وتوضیح غموض بتفسیر فقط لتاریخ صدور القانون القدیم وهذا كلما كان یتعلق

، في الوقت الحالي هذه الحالة نادرا ما تتحقق حیث تقتصر مهمة التفسیر على القدیم القانون

2القاضي 
.  
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  قل شدةالأالجدید الجنائي نص الثالثا: 

 ما إلا" استنادا لنص المادة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري في عباراتها الأخیرة

 للمتهم كمبرر لرجعیة الأصلح القانون في الأخذ بمبدأ، تمثل هذا الاستثناء  "شدة أقل منه كان

  الجدید. القانون

قاعدة عدم رجعیة القوانین قد تقررت لحمایة الأفراد من تعسف السلطات، إلا فإذا كانت 

أن الحكمة من هذا المبدأ لا تتوفر إذا كان القانون الجدید ینص على إلغاء التجریم، أو 

الأفراد المتهمین في جرائم جنائیة أن یطبق علیهم القانون  تخفیف العقوبة، فیكون من صالح

 هذا وحكمةالجدید بأثر رجعي مع أن جرائمهم قد ارتكبوها في الماضي في ظل قانون قدیم، 

 - السواء على الجریمة والعقوبة به تتكیف الذي وهو - العام الصالح یقضى إذ -الإستثناء ظاهرة

 فانتهى شدتها ظهرت قد بعقوبات أو مباحة، معتبرة أفعالا أبحت قد بجرائم المتهمین أخذ بعدم

  . 1تخفیفها إلى الأمر

هذا الاستثناء حقیقة حالة من حالات التطبیق الفوري للقانون الجدید على  2اعتبر الفقه

علاقات قانونیة في طریقها إلى التكوین، طالما لم یصدر حكم بشأن الجریمة فالواقعة 

أن هذا الحق لا یمكن أن یستفید منه القانونیة المترتبة عنها لم تنقض بعد، هذا ما یؤكد 

  نة:بتوافر شروط معیالمتهم إلا 

لكنه  القدیم، القانون في المقررة العقوبة من شدة أقل عقوبة یقر الجدید القانون كان إذا -1

لم ینص على إلغاء التجریم، في هذه الحالة یطبق القانون الجدید إذا كان المتهم لم 

بحیث یمكن له أن یعارض في ذلك الحكم ویستأنفه أو نهائي، یصدر ضده حكم 

تطبیق القانون الجدید الذي هو الأصلح له. بما یفید یطعن فیه بالنقض، ویطلب 

أن القانون الجدید الأصلح للمتهم لا یمتد أثره إلى الأحكام الجنائیة التي صدرت 

، لأن وأصبحت نهائیة بقوة القانون وعلیه لا یستفید منه المتهم المدان بهذه الأحكام

  .س بهاالحكم النهائي یشكل عنوانا لحقیقة قائمة لا یمكن المسا

                                                           
 .  392وص  346حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -1

 . 134هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص  -2
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القدیم، فإنه یطبق  التشریع ظل في مجرما كان فعل إباحة الجدید القانون تضمن إذا -2

بأثر رجعي في جمیع مراحل الدعوى العمومیة، بحیث لا یمكن متابعة مرتكب 

 الفعل إلا إذا صدر في حقه حكم نهائي قبل صدور القانون الجدید.

من استئناف أو معارضة أو نقض، أي  الطعن طرق كل استنفذ قد المتهم یكون لا أن -3

  .لا یزال في مرحلة التحقیق أو صدر ضده حكما غیر نهائي

 الجدید للقانون (المباشر)ر الفوري الأث مبدأالمطلب الثالث: 

لا شك أن القانون لا یسري على الوقائع التي تحدث قبل نفاذه وهو ما یعبر عن ذلك 

بمبدأ عدم رجعیة القوانین أو مبدأ عدم سریان القوانین على الماضي، ورأینا ما ورد علیه من 

وهي مسائل تم التناول لها ولا یكفي هذا المبدأ وحده لحل مشكلة تنازع القوانین استثناءات، 

المباشر أو الحال الفوري أو الأثر بل یجب تطبیق مبدأ آخر إلى جانبه وهو مبدأ ، 1سابقا

إذ الأصل أن القانون یسري على الوقائع والأشخاص من تاریخ نفاذه حتى ، الجدیدةللقوانین 

  شكال یقوم في هذا الشأن.إولا واضحا ذا المبدأ هتاریخ إلغاؤه، بذلك یبدو 

هناك إذ تنازع بین قوانین ملغاة وأخرى تصدر جدیدة، اشكالات محلها قوم تولكن قد 

ثم استمرت أو اكتملت  ،ومراكز قانونیة نشأت في ظل قانون نافذ ،من الوقائع قد بدأ حدوثها

الخاصة قواعد الكما هو الحال في مسألة  ،في ظل قانون جدید بعد أن تم إلغاء القانون النافذ

ت التقادم المكسب أو المسقط، بحیث إذا تغیر بأهلیة الأشخاص، والقواعد التي تضبط مسألة 

بین قانونین أحدهما ملغى التقادم مدة السن القانونیة المحددة لإبرام التصرفات القانونیة أو 

  والآخر نافذ، نتساءل أي من القوانین تطبق؟

علیه من مشكلات قانونیة من خلال البحث لذلك یتم التعرض لهذا المبدأ وما یترتب 

ما یرد علیه من استثناءات وذلك في و  فیه كمبدأ عام في التطبیق وذلك في (الفرع الأول)،

       (الفرع الثاني).

                                                           
 . 110-  108أكثر تفصیلا لهذا المبدأ أنظر عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص ص  -1



 
141 

 الأثر الفوري (المباشر ) للقوانین لمبدأ العام التطبیقالفرع الأول: 

جدید یطبق فورا منذ تاریخ سریانه أن كل تشریع  للقانون الفوري أو المباشر بالأثر یقصد

، 1على كل الآثار القانونیة لكل الوقائع والمراكز القانونیة التي تتحقق في ظله أي وقت نفاذه

 حیز هذا القانون دخول بعد یقع ما كل على ومباشر فوري بأثر الجدید القانون بما یفید تطبیق

، هذا ما القدیم القانون سلطان تحت نشأت مراكز أو بوقائع یتعلق كان ولو حتى وذلك ،2التنفیذ

یضمن وحدة القانون الذي یحكم مراكز قانونیة ذات الطبیعة الواحدة وبالتالي یمنع هذا المبدأ 

4، من هنا تظهر أهمیة هذا المبدأ 3أي ازدواج في القوانین التي تحكم مراكز قانونیة متماثلة
.   

في فقرتها الأولى من القانون  02هذا ما كرسّه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

" لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر : المدني الجزائري بأنه

 قانونیة من مراكز ینشأ ما على للقانون الفوري والمباشر الأثرحیث یستلزم سریان ، رجعي. "

 التي القانونیة للمراكز المستقبلیة ثارفیبدأ سلطانه من یوم نفاذه والتي تمتد إلى الآ ،ظله في

 یسري لا القانون لأن الإنقضاء، أو التكوین طور في وهي ویدركها قدیم قانون ظل وقعت في

 أو التكوین طور في هي التي القانونیة المراكز على بل ،قانونیة فحسب مراكز من ینشأ ما على

  هذا هو المبدأ العام وإن كان یتضمن بعض الاستثناءات نتعرض لها لاحقا. .الإنقضاء

  الفرع الثاني: تطبیقات مبدأ الأثر الفوري للقانون الجدید 

، نجد هناك 5المدني المجال في ،الصدد هذا في إلیها الإشارة یمكن التيتطبیقات ال نم

وقد كرس المشرع الجزائري حلولا لها متى مسائل قانونیة تعلقت بالأهلیة وأیضا التقادم 

  تنازعت القوانین بشأنها نستعرضها تباعا:

  :أولا: بالنسبة لمسائل تعلقت بالأهلیة
                                                           

 مقارنة القانونیة، للعلوم المدخل سلیمان، الناصريما تعلق بالمعنى الخاص بمبدأ الأثر الفوري للقوانین الجدیدة أنظر:  -1

 . 99، ص 2005الحدیث، الإسكندریة،  الجامعي المكتب العربیة، بالقوانین

 .  103عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  -2

یقصد بالمراكز القانونیة هي الأوضاع والحالات القانونیة التي تنظمها القوانین، على سبیل المثال مركز الزوجة، مركز  -3

 المالك، مركز البائع، مركز الحائز.  

 . 129هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص  -4

 .108 - 105تفصیلا: عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص ص أنظر أكثر  -5
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تسري القوانین على أنه:" 061عالجها المشرع الجزائري المدني بموجب نص المادة  

علیها. وإذا المتعلقة بالأهلیة على جمیع الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط المنصوص 

صار شخص توفرت فیه الأهلیة بحسب النص القدیم ناقص الأهلیة طبقا للنص الجدید، فلا 

النص القانوني بین المشرع الجزائري من خلال هذا میز  ،."یؤثر ذلك على تصرفاته السابقة

  أحكام تعلقت بأهلیة الشخص وأخرى تعلقت بتصرفاته.

بالرجوع إلى المادة السابق ذكرها في فقرتها الأولى یتضح  ،الشخص لأهلیة بالنسبة -أ

 سن یرفع جدید صدر تشریع فإذا ،المباشر للقانون الجدید الأثر مبدأ الأهلیة على یطبقأنه 

 الأهلیة ناقص سنة یصبح 19 یبلغ لم شخص كل سنة فإن 19سنة إلى سن الـ  18 من الرشد

كونه مخاطبا به فیضبط سلوكه على هذا النص  فیسري في حقه الجدیدالقانوني  للنص وفقا

  .2هذا النحو

وبالرجوع إلى نص المادة السبق ذكرها في فقرتها  ،الشخص لتصرفات أما بالنسبة - ب

عملا  القدیم يقانوننص اللل تخضعمن تصرفات قانونیة نجدها  الشخص برمهما أالثانیة، فإن 

خلاله  كانالقدیم تبعا لها النص أن هذا الشخص ، لاعتبار الجدید التشریع رجعیة عدم مبدأب

 أصبح لأنه جدیدة تصرفات إبرام له یمكن لافي ظل النص القانوني الجدید ، إلا أنه راشداً 

   .الأهلیة ناقص

  : ثانیا: بالنسبة لمسائل تعلقت بالتقادم

كالتالي:"  07عالجها المشرع الجزائري المدني في الفقرة الثانیة والثالثة من نص المادة 

إذا قررت الأحكام الجدیدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القدیم، تسري المدة الجدیدة من 

وقت العمل بالأحكام الجدیدة، ولو كانت المدة القدیمة قد بدأت قبل ذلك. أما إذا كان الباقي 

لجدیدة من المدة التي نصت علیها الأحكام القدیمة أقصر من المدة التي تقررها الأحكام ا

                                                           
 ، یتضمن القانون المدني معدل ومتمم، مرجع سابق. 2005یوینو  20المؤرخ في  10 – 05معدلة بالقانون رقم  -1

) 19( سن الرشد القانوني الذي یؤهل كل شخص لمباشرة حقوقه المدنیة ومنها ابرامه للتصرفات القانونیة هو تسعة عشر -2

 الفقرة الثانیة من تقنینه المدني، مرجع سابق.  40سنة كاملة، هذا ما كرسه المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
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وعلیه جاء المشرع المدني بالحكم الخاص بحساب مدة ، فإن التقادم یتم بانقضاء هذا الباقي."

  التقادم تبعا لحالتین أیضا:

 مدة من عندما تكون مدة التقادم المنصوص علیها في النص القانوني الجدید أقصر-

 العمل بمبدأ أي ،رهصدو  یوم من الجدید يالقانونالنص یسري في هذه الحالة  القدیم، النص

 في المدة المقررة من انقضى ما احتساب دونوهذا  الفوري أو المباشر للقانون الجدید، الأثر

 .القدیم يالقانونالنص 

 الجدید، في القانون في المقررة المدة من أقصر القدیم القانون في المقررة المدة من الباقي-

  .سریانه الذي یستمر القدیم القانون من المتبقیة المدة بانقضاء التقادم ینقضي الحالة هذه

ومن هذا القبیل أیضا القوانین التي تُغیر الاجراءات أو الاختصاصات الخاصة بنزاع  

قائم ما دام الحكم لم یصدر بعد، ثم صدر قانون جدید یحدد مدة جدیدة لرفع الدعوى، إذا 

  . 1نون الجدید بأثر مباشررفعت الدعوى ولم یتم الفصل فیها بعد یطبق علیها القا

هذا ما أورده المشرع الجزائري في حالة تنازع القوانین من حیث الزمان، بالنسبة لهذه 

من القانون المدني وذلك في الفقرة الأولى بأنه:" تطبق  07المسألة بموجب نص المادة 

تسري النصوص الجدیدة المتعلقة بالإجراءات حالاً، غیر أن النصوص القدیمة هي التي 

على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فیما یخص المدة السابقة على العمل 

  بالنصوص الجدیدة.".

وعلیه یسري القانون الجدید على كل ما یتعلق بالتقادم من حیث شروطه ومدته، 

فالقانون الذي یمنع كسب حق بالتقادم مثلا هو الذي یسري منذ لحظة صدوره، وإذا أجاز 

كسب حق بالتقادم كان یمنعه النص القانوني القدیم فیسري أیضا النص القانوني الجدید 

  بحساب كامل المدة ابتداء من لحظة صدوره.

یطبق مبدأ الأثر المباشر للقانون في حالة ما إذا كانت المدة الباقیة من التقادم  وعلیه

لجدید، فلا یؤخذ بعین الاعتبار في ظل القانون القدیم أطول من المدة التي قررها القانون ا

                                                           
 . 130هجیرة دنوني بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص  -1
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المدة التي انقضت في ظل القانون القدیم، هذا ما یفرضه مبدأ المساواة أمام القانون بإعمال 

ذا كانت المدة المقررة للتقادم في القانون القدیم إالقانون الجدید بأثر مباشر، كما هو الحال 

 10في النص القانوني الجدید  سنوات والمدة المقررة 10سنوات وبقي  5سنة مر منها  15

   .في هذا المثال یصبح القانون الجدید هو الساري المفعول سنوات،

ولكن قد تكون المدة الباقیة للتقادم حسب القانون القدیم أقصر من المدة التي یحددها 

مثلا إذا النص القانوني الجدید، فیكتمل التقادم طبقا للمدة الباقیة في ظل القانون القدیم. 

سنوات وجاء القانون الجدید  7سنة انقضى منها  15كانت المدة المقررة في القانون القدیم 

سنوات فلا یطبق النص الجدید، وهذا حتى یستفید من یسري في حقه  10مخفضا المدة إلى 

  سنوات.  8التقادم لصالحه من المدة الأقل الباقیة وهي في هذه الحالة 

   :الجنائي المجال الأثر الفوري أو المباشر للقوانین الجدیدة فيتطبیقات مبدأ ثانیا: 

على الرغم من استقلال قانون العقوبات بأحكامه، إلا أن مبدأ الشرعیة الجنائیة تفرض 

عدم تطبیق القانون على الماضي، فضلا عن تطبیق القانون الجدید بأثر فوري إذا كان أقل 

ما قدمه المشرع الجزائري من حلول في حالة تنازع شدة، وقد سبق التناول لهذه المسألة و 

  القوانین العقابیة من حیث الزمان.

  الثر الفوري للقانون الجدید مبدأتطبیق على  ةالوارد اتالإستثناء: لثالفرع الثا 

 بمراكز عقدیة تعلقت الجدید للقانون والمباشر الفوري الأثر مبدأ على ردات تاستثناء يه

 نلأ الجدید، القانون نفاذ تزال لم ترتب أثارها القانونیة عند ولا قدیم قانون ظلفي  كونتت جاریة،

 شریعة العقد قاعدةتطبیقاً ل الأشخاص لإدارة تنظیمها أمر یترك التعاقدیة هذه العلاقات

 الجدید للتشریع الفوري أو المباشر بالأثر للتمسك مجال لاإذ  الإرادة، سلطان ومبدأ المتعاقدین

، ومن ثم لا یجوز تنقضي حتى أثارها لیحكم القدیم القانون حیاة بإمداد هنا وإنما یسمح فیها،

1إلا كان رجعیاً و في ظل قانون قدیم للقانون الجدید نقض حقوق نشأت وترتبت 
.  

                                                           
 وما بعدها.  342حسن كیرة، مرجع سابق،  -1
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ي نشأ ذوال ،انوني لحق مكتسبقالاستثناء الخاص بمركز وعلیه نورد بهذا الشأن ذلك 

وهو ثاره في ظل قانون جدید، آوتحقق  اكون صحیحیقدیم و في ظل قانون الوصیة في عقد 

وبعد ، الشخص الذي یوصي لآخر بنصف تركته في ظل قانون یبیح ذلك التصرف القانوني

، جراء العقد یصدر قانون جدید ینص على أن الإیصاء غیر جائز إلا في حدود ثلث التركةإ

  طبق عند وفاة الموصي؟یهنا نتساءل أي القانونیین 

أنها متى نشأت صحیحة ترتب آثارها القانونیة، إلا أن  1الوصیةالمسلم به في عقد 

في ظل  اً صحیحنشأ والعقد  ،2نفاذها متوقف على تحقق شرط الوفاة للشخص الموصي

، صدر القانون الجدید وتحققت الوفاةمن ثم و  ،تحقق الوفاة مولكنه لم یُنفذ لعد ،القانون القدیم

  حالتین: یتم التمییز بین ناه

إذا حدثت الوفاة قبل صدور القانون الجدید فإن المركز القانوني الحالة الأولى: 

لا یجوز تطبیق القانون بالتالي و  ،للموصي له وآثاره قد تحققت جمیعها في ظل القانون القدیم

 الجدید بأثر رجعي في تلك الحالة،

استحقاق الوصیة وقف  –الحالة الثانیة: هي حالة لمركز قانوني في طور التكوین 

فهو الذي یكون ونفاذه إذا حدثت الوفاة بعد صدور القانون الجدید ف -على وفاة الموصي 

حصل الموصي فیه إلا على ثلث التركة، ولیس تلا ی من ثمو  بأثر مباشر، واجب التطبیق

  عقد ولكنه تطبیق فوري ومباشر للقانون الجدید على آثار ال، هذا تطبیقا للقانون بأثر رجعي

  

                                                           
ة فقد أخضعها المشرع لأحكام قانون الأسرة بنص المادة تعد الوصیة في القانون الجزائري من قبیل الأحوال الشخصی -1

 من القانون المدني، مرجع سابق.    775

تنعقد الوصیة بإیجاب الموصي، وأما قبول الموصى له المعین فهو شرط لثبوت الملك ولزومها، أي أنها تلزم بالقبول  -2

من قانون الأسرة  197ویتأكد ذلك بنص المادة  فالقصد باللزوم هنا، نفاذ الوصیة في حق الموصى له متى قبل بها.

الجزائري بأنه:" یكون قبول الوصیة صراحة أو ضمنا بعد وفاة الموصي ." هذا ما یجعلها تصرفا قانونیا من جانب 

 واحد، فیتم اثباتها بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر عقد بذلك.
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 مجردالذي تمت في ظله بعد صدوره، وهو ما عبر عنه الفقه بفكرة الحق المكتسب و 

 .1الأمل

هذه الصورة تداخل القانون الجدید مع القانون القدیم بالنسبة لعقد الوصیة التي تبرز 

خضعت من الناحیة الشكلیة لقواعد القانون القدیم لأن القانون الجدید لا یلغي ما كان 

القانون ما جاء به صحیحا شكلا، بینما یحكم هذا العقد من جدید فیما تعلق بأثاره القانونیة 

 وهو وقت نفاذ التصرف القانوني أي ،صبح هو المعمول به وقت الوفاةفی من أحكامالجدید 

  .2الوصیة

   

                                                           
والتي سادت لدى الفقه والقضاء الفرنسي طوال القرن التاسع  هي نظریة تقلیدیة نظرة الحق المكتسب ومجرد الأمل -1

عشر، تقوم أساسا على التفرقة بینهما، والواجب عدم مساس القانون الجدید بالحق المكتسب وإلا اعتبر ذي أثر 

لحق وقد هجرها الفقه في الوقت الحالي لعدم اتفاقهما على تعریف واحد للحق المكتسب، إذ یرى البعض أنه ا  رجعي.

الذي دخل ذمة الشخص نهائیا، بحیث لا یمكن نزعه منه إلا برضاه، ویراه آخرون أنه الحق الذي یقوم على سند 

قانوني، ورأي آخر ذهب لاعتباره بالحق الذي یملك صاحبه القدرة على المطالبة به قضاء. أما مجرد الآمل فهو 

  رجاء وأمل في اكتساب حق من الحقوق.

  - A.Colin et H.Capitant, Traité de droit civil, par J.de la Morandière, T.I,1953 n.250. 

 وما بعدها.   231، ص 1978عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2



 
147 

  خاتمة:

تعالج هذه المطبوعة سلسلة محاضرات ألقیت على طلبة السنة الأولى حقوق لیسانس 

(ل م د) في مادة المدخل للعلوم القانونیة وذلك في الجزء الأول من المدخل لدراسة القانون، 

التي تؤدي دورا هاما ضمن المقاییس الأخرى، كونها تهتم بدراسة القواعد وهي الدراسة 

القانونیة ودورها في تنظیم المجتمع، وقد راعینا في إعدادها أساسا اهتمامات الطلبة وفي 

  مقدمتها التبسیط.

بالقانون  التعریف تناولنا بالتحلیل للقاعدة القانونیة في محاور أساسیة، كانت البدایة نحو

وتأصیله كمصطلح وُظِّفَ بمدلولات ومعانٍ مختلفة، فكان النظر إلیه من زاویة مظهره 

الموضوعي الخارجي باعتباره مجموعة من القواعد القانونیة العامة المجردة التي تحدد سلوك 

الأفراد في المجتمع وتعمل على تنظیمها، فیجبرون على اتباعها، وبالقوة عند الضرورة، من 

غایة من وضع القانون. أي القواعد الذي یشكل بها نظاما قانونیا مفروضا لحكم هنا كانت ال

علاقات مجموع الأشخاص المكونین للمجتمع، لذلك فالقاعدة القانونیة بهذه النظرة هي في 

 وهو القواعد هذه محرك الإلزام هو جوهرها خطاب عام ومجرد وملزم مقترن بجزاء. وقد بینا أن

  .تطبیقها، هذا ما تطرقنا إلیه عند تبیان خصائص القاعدة القانونیة إلى الأفراد یدفع الذي

لا یقف عند هذا الأساس، إنما لها  عدة القانونیةكما توصلنا إلى أن النظر إلى القا 

مظهرا آخر لا یكتمل التعریف بها دون التطرق إلیه، وهو ما تتمیز به من طابع علمي كونها 

الانسان كفرد وجماعة، هذا ما یجعل القانون یرتبط بعلاقة  من العلوم الاجتماعیة محورها

  متشابكة مع علوم أخرى في مسائل تعد من صمیم اهتماماته. 

قاعدة سوك اجتماعي  أخرى كونها بقواعد القانونیة القاعدة مقارنة كما استخلصنا عند

 وهي تنظیم اصةفي مسألة خ تشترك أنها والتقالید، والعادات قواعد الأخلاق الدین، كقواعد

في عدة مسائل أخرى كالمضمون والغایة والجزاء،  تختلف الأفراد ومعاملاتهم، إلا أنها سلوك

هذا الأخیر نجده في القاعدة القانونیة مباشر وعلى نحوٍ مادي ملموس توقعه سلطة مختصة، 

المباشر عكس الجزاء في القواعد الأخرى یغلب علیه الطابع المعنوي فلا یكون له ذلك الأثر 

  عند مخالفتها.
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وكان من الضروري أن تكتمل هذه النظرة الموضوعیة المجردة بنظرة أخرى تتناول 

 القاعدة القانونیة من حیث مضمونها، حیث عالجنا في محور أخر تقسیمات القاعدة

القانونیة، لما في ذلك من فوائد منها تسهیل اهتداء الطالب القانوني إلى مختلف فروع 

الوقوف عند خصائصها ومن ثم التخصص في الدراسة، فاستخلصنا أن القاعدة القانون و 

قاعدة قانونیة  تنظمها، أي الموضوع التي تتناوله إلى التي القانونیة تُصنف من زاویة العلاقة

 الجهة بیان مجال في خاصة دوراً هاماً  التقسیم خاصة، إذ یلعب هذا وقاعدة قانونیة عامة

 كل فروع وقد بینا الامتیازات، وكذا الأموال العقود، في مجال النزاع، في المختصة القضائیة

القانونیة  القواعد تُصنف هذه كما فرع. كل یدرسها المواضیع التي وأهم مبادئ بینا أین قسم،

الموجه  بالنظر إلى طبیعتها القانونیة من حیث القوة الإلزامیة لها، فتقسم حسب خاطبها

 أیضا تاما، وإلى قواعد مكملة، وهي فیها الأفراد خضوع یكون التيآمرة  إلى قواعد للأشخاص

قد  والتي تخضع لإرادة المشرع، إلا أن هذا الأخیر التفصیلیة الأمور تنظم ملزمة لأنها قواعد

فترك أمر تنظیم  والخروج عن أحكامها،-القواعد المكملة –مخالفتها  إمكانیة منح للأشخاص

  تكریسا لمبدأ الحریة التعاقدیة.المسائل الثانویة لإرادتهم 

مسألة أخرى تعلقت بأساس القاعدة القانونیة أو أصل  إلى وفي منحى آخر تطرقنا

وجودها، إذ یتضح جلیا أنها تتكون من عنصرین: عنصر شكلي أعطاها مظهراً خارجیاً 

وقوتها الملزمة، وعنصر موضوعي وهو الجوهر التي استندت إلیه، فكان التركیز على 

  صادر الرسمیة من حیث أهمیتها، مع بیان ترتیبها في التشریع الجزائري. الم

الأصلیة التي تستمد منها  القاعدة القانونیة تلك الرسمیة توصلنا بذلك إلى أن مصادر

القاعدة القانونیة قوتها الملزمة، فتصبح صالحة للتطبیق على المسائل التي تناولتها في 

استنادا لمبدأ تدرج القواعد  أنواعه تناولناه بالتعریف، مع بیانالتشریع، ف هنا ونقصد فحواها،

 الجریدة الرسمیة، في حتى تصدر بها تمر تلك الإجراءات التي على ركزنا القانونیة، كما

  نافذاً في حق المخاطبین بأحكامها. ویصبح
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 المادة الجزائري في المشرع علیها نص والتي الاحتیاطیة الرسمیة المصادر بینما تمثلت

 القانون ومبادئ الإسلامیة، العرف الشریعة في بالترتیب الجزائري المدني القانون من الأولى

  .العدالة وقواعد الطبیعي

وأخیرا حینما تتكون القاعدة القانونیة، فإن تطبیقها في الواقع یستوجب تحدید مدى 

الأشخاص  من حیث سریانها في مواجهة المخاطبین بأحكامها هذا من جهة، ونطاق تطبیقها

بذلك إلى تلك المبادئ القانونیة التي تضبط هذه  والمكان والزمان، من جهة أخرى. توصلنا

الجزائري واضحة بهدف  یبرر وجودها مبادئ أخرى كانت إرادة المشرعالذي المسائل، و 

تكریسها في هذا المجال، هذه المبادئ هي مبدأ مساواة الجمیع أمام خطاب القانون، ومبدأ 

سیادة القانون، إلى جانب مبدأ الشرعیة والمشروعیة، والمشرع في تكریسه لتلك المبادئ قد 

اقتضته وضعیات قانونیة استدعت الخروج عن وما  ،وضع القاعدة العامة لتطبیق كل مبدأ

الحتمیة القانونیة لمسائل خاصة نظمها المشرع، وهو الموقف  تطلبتهاستثناءات عبر االمبدأ 

  لیه أغلب التشریعات.الذي سارت ع

مجال تطبیق القاعدة القانونیة وهو المحور الأخیر لهذه  تحكم التي فكانت المبادئ

القوانین  إقلیمیة مبدأ للأشخاص، بالنسبة القانون بجهل الاعتذار جواز عدم مبدأ سواء الدراسة،

أو  المباشر الأثر ومبدأ رجعیة القوانین مبدأ عدم أو للمكان، بالنسبةومبدأ شخصیة القوانین 

  الزمان. حیث القاعدة القانونیة من الفوري للقانون بالنسبة لتطبیق
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  ائمة المصادر والمراجعق

  أولا: قائمة المصادر

 النصوص التشریعیة  - أ

) المؤرخ في 442-02الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (  -1

المصادق علیه في إستفتاء أول یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ، 30/12/2020

المؤرخة في  82لجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد ا،2020نوفمبر سنة 

30/12/2020. 

المعدل والمتمم للقانون  14/09/2019) المؤرخ في08-19القانون العضوي رقم (  -2

والمتعلق بنظام الانتخابات المحدد  25/08/2016) المؤرخ في10-16العضوي رقم (

، المؤرخة في 55، الجریدة الرسمیة عدد: تلف الإجراءات التي تنظم عملیة الاقتراعلمخ

15/09/2019.  

 الجزائیة، الإجراءات قانون یتضمن 08/06/1966 في مؤرخ) 155-66( رقم مرالأ  -3

 .09/06/1966 في مؤرخة ،47 :عدد الرسمیة الجریدة

 العقوبات، قانون المتضمن 1966 سنة جوان 08 في المؤرخ )156-66(رقم لأمرا  -4

 . 11/06/1966، المؤرخة في 49، الجریدة الرسمیة عدد: والمتمم المعدل

یتضمن القانون التجاري، الجریدة  26/12/1975) المؤرخ في 59-75( الأمر رقم  -5

 .19/12/1975، مؤرخة في 100الرسمیة عدد: 

 الجزائري الأسرة قانون المتضمن 2005 فبرایر 27 في المؤرخ) 02-05( رقم الأمر  -6

 .27/02/2005 في المؤرخة ،15 :عدد الرسمیة الجریدة والمتمم، المعدل

 الجریدة العمل، قاتلابع یتعلق 21/04/1990 في المؤرخ) 11-90(رقم  قانونال -7

 .25/04/1990 في مؤرخة ،17 :عدد الرسمیة

الرسمیة ، یتعلق بالأوقاف، الجریدة 1991أفریل  27) مؤرخ في 10-91( القانون رقم -8

 .05/1991/ 08، مؤرخة في 21عدد: 
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، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران 27/06/1998)، مؤرخ في 06-98القانون رقم ( -9

 .28/06/1998مؤرخة في ال، 48المدني، الجریدة الرسمیة عدد: 

یتضمن تعدیل الدستور، الجریدة  2002/ 10/04) مؤرخ في 03-02القانون رقم ( -10

  .14/04/2002، مؤرخة في 25الرسمیة عدد: 

) 58-75یعدل ویتمم أمر رقم ( 20/07/2005) المؤرخ في 10-05القانون رقم ( -11

المؤرخة  ،44 :والمتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد 26/9/1975المؤرخ في 

  .  26/06/2005في 

) 58-75( رقم أمر ویتمم یعدل 13/05/2007 في المؤرخ) 05-07( رقم قانونال -12

 المؤرخة ،31:عدد الرسمیة الجریدة المدني، القانون والمتضمن 26/9/1975 في المؤرخ

  .  13/05/2007 في

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  25/02/2008) مؤرخ في 09-08القانون رقم ( -13

 .23/04/2008مؤرخة في ال، 21والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد: 

یتضمن تعدیل الدستور، الجریدة  15/11/2008) مؤرخ في 19-08قانون رقم (ال -14

  .16/11/2008مؤرخة في ال، 63الرسمیة عدد:

 الجریدة ،الدستور تعدیل یتضمن 06/03/2016 في مؤرخ) 01-16( رقم قانونال -15

  .07/03/20016 في مؤرخة ،14 :عدد الرسمیة

  النصوص التنظیمیة -ب 

 استدعاء والمتضمن 15/09/2020 في المؤرخ) 251-20( رقم الرئاسي المرسوم -1

 :عدد الرسمیة الجریدة الدستور، تعدیل بمشروع المتعلق للاستفتاء الانتخابیة الهیئة

 .16/09/2020 في المؤرخة ،54

  قائمة المراجع :ثانیا

 یةبعر اللمراجع ا  - أ

  :الكتب -1

   .نشر سنة بدون القاهرة، العربیة، النهضة دار القانون، مبادئ الشرقاوى، جمیل  - 1 
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دون  القانونیة، للعلوم المدخل ، 1المدني القانون شرح في الوافي مرقس، سلیمان  - 2

  .1987 الطبعة السادسة، القاهرة،دار نشر، 

 دار للقانون، العامة النظریة – القانون لدراسة المدخل زعلاني، المجید عبد  -  3  

  .2014-2013 الجزائر، هومة،

 وتطبیقاتها للقانون العامة النظریة( القانونیة، للعلوم المدخل بوضیاف، عمار  -4  

 . 2000 الطبعة الثانیة، الجزائر، ریحانة، دار ،)الجزائري التشریع في

 ،)القانونیة القاعدة( المدني، القانون مقدمة شرح في الوسیط السعود، رمضان ابو -5

  .1982بیروت، الجامعیة، الدار

  .1973 القاهرة، نشر، دار دون القانون، أصول القاضي، مختار  -6

 مصر، بالإسـكندریة، المعارف منشأة السادسة، الطبعة القانون، إلى المدخل كیره، حسن -7

1993.  

 وخصائص طبیعة القانون، وجوهر وفلسفة مفهوم القانون، نظریة منصور، حسین محمد _8

  . 2004 الاسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار القانونیة، القاعدة

 للقانون العامة النظریة(  للقانون المدخل موجز حسین، الشیخ بن دنوني هجیرة -16

 الجزائر، دحلب، منشورات ،)الجزائري التشریع في وتطبیقاتهما للحق العامة والنظریة

1992. 

 ،)القانونیة القاعدة(  المدني القانون مقدمة شرح في الوسیط السعود، رمضان أبو -17

  .1982 بیروت، الجامعیة، الدار

 الإسكندریة، المعارف، منشأة للقانون، العامة النظریة تناغو، السید عبد سمیر -18

1989.    

 حلبي منشورات القانون، نظریة القانون إلى المدخل زهران، محمود محمد همام   -19

  .2010، بیروت الحقوقیة،

 طبیعة القانون، وجوهر وفلسفة مفهوم القانون، نظریة منصور، حسین محمد  -20

   .2004 الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار القانونیة، القاعدة وخصائص
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 العامة النظریة - القانون مبادئ(  القانونیة العلوم لدراسة المدخل الفار، القادر عبد -21

 . 2015 ،15الطبعة  الأردن، عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار ،)للحق

 الإسكندریة، المعارف، منشأة للقانون، العامة النظریة السید، عبد سمیر تناغو -22

 الاسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار العامة، القانونیة المبادئ سلطان، أنور. 1986

2005.  

 ،)القانون نظریة في الوجیز( القانونیة العلوم إلى مدخل سعید، محمد جعفور - 21

  .2004 الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة هومة دار

  . طبعة دون القاهرة، العربیة، النهضة دار القانون، مبادئ الشرقاوي، جمیل - 22

 دیوان ،)للقانون العامة النظریة( القانونیة للعلوم المدخل الخلیلي، إبراهیم حبیب - 23

 .2008الجزائر، الجامعیة، المطبوعات

الطبعة الجدیدة،  دمشق، ،نشردون دار  القانون، علم إلى المدخل القاسم، هشام -24

1978 .  

 دار ،)القانون نظریة في الوجیز( القانونیة العلوم إلى مدخل سعید، محمد جعفور -25

  .2004 الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة هومة

  . طبعسنة  دون القاهرة، العربیة، النهضة دار القانون، مبادئ الشرقاوي، جمیل -26 

 دیوان ،)للقانون العامة النظریة( القانونیة للعلوم المدخل الخلیلي، إبراهیم حبیب - 27

  .2008الجزائر، الجامعیة، المطبوعات

  .1969 القاهرة، القانونیة، للدراسات مقدمة زكي، الدین جمال محمود -28

  . 1978 التألیف، مطبعة الكتب، عالم الدستوري، القانون علي، مرغني شمس -29

 خلدون، ابن دار الاقتصادیة، الموسوعة الهموندي، وحسن المهدي عبد عادل -30  

  .1980 الطبعة الأولى، لبنان،

 القاهرة، العربیة، النهضة دار القانونیة، للعلوم المدخل الحجازي، الحي عبد -31 

1972.  
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 الالتزام نظریة ،)1( المدني القانون شرح في الوسیط السنهوري، الرزاق عبد -32  

الطبعة  القاهرة، العربیة، النهضة دار العقد، الأول، المجلد الالتزام، مصادر - عام، بوجه

  .  1981 الثالثة،

  .  1966 القاهرة، مصر، نهضة مطبعة القانون، نظریة الباقي، عبد الفتاح عبد -33 

 عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار القانونیة، ثقافتك الشیخلي، القادر عبد -34 

 . 2009 الطبعة الأولى، الأردن،

 القاعدة(  للقانون العامة النظریة قاسم، محسن محمد الجمال، محمد مصطفى -35

 .2001 الاسكندریة، والنشر، للطباعة الجامعیة الدار ،)القانونیة

 دار ،)للقانون العامة النظریة( القانون لدراسة المدخل زعلاني، المجید عبد - 36 

  . 2014-2013 طبعة الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة هومة

 الثاني، الجزء الالتزام، أحكام للالتزامات، العامة النظریة البدراوي، المنعم عبد -37 

  . 1993 نشر، دار دون

  .  1978 القاهرة، العربیة، النهضة دار القانون، أصول الصدة، فرج المنعم عبد -38 

 طبقا والحداثة التقلید بین القانون نظریة القانونیة، للعلوم المدخل الجیلالي، عجة -39 

  . 2009 الجزائر، ،L.M.D ، BERTIلنظام المقررة الدولیة للمعاییر

 المكتب العربیة، بالقوانین مقارنة القانونیة، للعلوم المدخل سلیمان، الناصري -40

  .2005 الإسكندریة، الحدیث، الجامعي

 الجزائر، للكتاب، الوطنیة المؤسسة القانون، نظریة في الوجیز حسنین، محمد -41

1986 . 

  

  :المقالات -2

 مجلةمقال منشور في  الجزائري، التشریع في الشرعي الدفاع أحكام بلارو، كمال -1

 جوان ،49 عدد الجزائر، نة،یقسنط، منتوري الأخوة جامعة الانسانیة، العلوم

2018. 
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 والحریات الحقوق حمایة في الجزائري الدستوري المجلس مساهمة مراد، رداوي -2

 الجزائر بسكرة، خیضر محمد جامعة المفكر، مجلةمقال منشور في  الأساسیة،

  .     14 العدد

مقال منشور في  الجزائري، المدني القانون في النظر إعادة سلیمان، علي علي -3

 .39 عدد الشرطة، مجلة

 الدستوري النظام في القوانین تدرج مبدأ ضمن الدولیة المعاهدات مكانة سبع، زیان -4

 زیان الشهید جامعة الانسانیة، والعلوم الحقوق مجلةمقال منشور في  الجزائري،
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